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 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أمّا بعد:

 أنهّ ل م ن دواع  ي ال ع رف  ان ال جمي ل أن أت ق دم ب  إه دائ ي

ل  دراس  ي  ش  جع  ان  ي ط  يل  ة م  ش  واري ا  اللذانإل  ى ال  وال  دين ال  كر  يمين  
 وال  مه  ني.

ع  ائ  ل   ة.أخ  وات  ي وك  ل  أف  راد ال    إلى  
رحمته  الذي اسأل الله عز وجل اني تغمده ب  إلى روح جدي الغالي

 ومغفرته.
ي ا أو  إل  ى ك ل م ن س اه م م ن ق ري ب أو م ن ب عيد ف ي م ساع دتي م اد

ى ال  وص ول  م عن وي ا ول و ب كلم ة ط يب ة ع  لى رف  ع ه  متن ا م ما س اع دن  ا ع ل
ة.إل  ى ه  ذه ال  مرح  ل   

  كري  م، وف ي الأخ ير نس ال الل ه أن ي  جع ل ه  ذا ال عم  ل خ  الص  ا ل وج ه ه ال
ن ا.وان ي  جعل  ه ف ي م يزان ح سن ات ن ا وان ي كون ح ج ة لن ا ل ا ع لي  

 إ ل ى ك ل ه ؤلاء اه دي ه ذا ال عم  ل ال  مت  واض  ع.

                                                                                                  
 ف اطمة زوهرة

داء ـــــــــــهالإ  
 



 

 

 

 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أمّا بعد:

 أنهّ ل م ن دواع  ي ال ع رف  ان ال جمي ل أن أت ق دم ب  إه دائ ي

اري    و إل  ى ال  وال  دين ال  كر  يمين اللذان ش  جع  ان  ي ط  يل  ة م  ش
 ال  دراس  ي وال  مه  ني.

 إلى أخ  وات  ي وك  ل  أف  راد ال  ع  ائ  ل   ة.
ي  إل  ى ك ل م ن س اه م م ن ق ري ب أو م ن ب عيد ف ي م ساع دت

 ا م ما  م ادي ا أو م عن وي ا ول و ب كلم ة ط يب ة ع  لى رف  ع ه  متن
 س اع دن  ا ع لى ال  وص ول إل  ى ه  ذه ال  مرح  ل ة.

 وج ه ه  ف ي الأخ ير نس ال الل ه أن ي  جع ل ه  ذا ال عم  ل خ  الص  ا لو 
ح ج ة لن ا ل ا    ال  كري  م، وان ي  جعل  ه ف ي م يزان ح سن ات ن ا وان ي كون

 ع لين ا.
 إ ل ى ك ل ه ؤلاء اه دي ه ذا ال عم  ل ال  مت  واض  ع.

 بوحامو دريفة

 

 

 

 

داء ـــــــــــهالإ  
 



 

 

 

 

 
 على من لا نبي بعده أمّا بعد:  الحمد لله وحده والصلاة والسلام

إل  ى  جزيل  أنهّ لمن دواعي العرف ان الجميل أن أتقدم بالشكر ال
ق ب ول  ب   الذي ت كرم  معزيز عبد السلام الأس ت اذ ال ف اض ل

ةالإشراف ع  لى ال م ذك ر  
بخل علينا بالنصح والإرشاد منذ بداية عملنا  ولم ي  يد العونو 

ن جهد عظيم من خلال توجيهاته  به م إلى نهايته وعلى ما ق ام
على الطريقة الصحيحة والسليمة في كتابة هذا البحث وعلى  

 صبره وحسن معاملته، ف له خالص الشكر والاحترام والتقدير.

كما أتوجه إلى أساتذتنا الكرام بقسم الحقوق على كل ما  
 قدموه لي من يد العون

 لهم مني جزيل الشكر والتقدير والعرف ان.

كراتــــــــــــــــــــــتش  
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مركزية، وأخرى لا  إدارةدولة مهما كان نظامها يقوم على  لأييعتبر التنظيم الإداري 
النظامين، سواء  أحدنظمة ي  درةة تبن  مركزية، لكن يمكن الاختلاف بين هذه الدول والأ

 الأخذالتنظيم الإداري، وذلك بعد  كأسلوببنظام المركزية أو نظام اللامركزية  الأمرتعلق 
بعين الاعتبار المعطيات السياسية والاقتصادية والاةتماعية والثقايية السائدة بكل دولة من 

 دف المراد تنفيذه.بأحد النظامين هو اله الأخذةهة ومن ةهة أخرى يكون 
ذا تتبنى أسلوب اللامركزية المريقية والإقليمية، ممثلة ي  الإدارة  الدولكانت معظم  وا 

المحلية للبلدية والولاية يان هذه الأخيرة تعد اهم تطبيق للامركزية الإدارية، خاصة مع تمتعها 
مركزية الإقليمية بالشخصية المعنوية والاستقلال المال ، لذا تعددت تسمياتها يسميت بلا 

بالنسبة إلى الإقليم الةغراي  الذي تقوم عليه، كما سميت بالإدارة المحلية أو الةماعات 
 المحلية لتميزها عن الإدارة المركزية لان نشاطها يتعلق بمحل  وليس وطن .

لا مركزي، وه  الةماعات  إداريوعليه يان الةماعات الإقليمية المحلية من تنظيم 
قل يمية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المال ، وتشكل مقاطعات إدارية عمومية وا 

 أحكامإلى  وبالرةوعللدولة يه  بذلك تةسد اللامركزية من خلال المةالس المحلية المنتخبة، 
المشرع الةزائري قد اعتمد على مبدا الانتخاب  أنكل من قانون البلدية وقانون الولاية نةد 

بلدية )هيئة تداولية وهيئة تنقدية( ي  حين ةمع بين الانتخاب )هيئة ي  تشكيل هيئات ال
مداولة( ممثلة ي  المةلس الشعب  الولائ  وهيئة تنفيذية )معينة( ممثلة ي  الوال  على 

 مستوى الولاية.
ويعد الوال  ي  التنظيم الإداري الةزائري ةهاز لعدم التركيز، حيث يعمل باسم السلطة 

ذ قرارات باسم الوزراء ي  الكثير من القضايا خاصة تلك المتعلقة منها المركزية كما يتخ
 بالشؤون المحلية.

د الاستقلال بعوتبنت الةزائر على غرار العديد من الدول، التنظيم اللامركزي الإقليم  
، والذي اعتبر البلدية ةماعة ترابية لتؤكد كل الدساتير المتعلقة 3691وترةم ذلك ي  دستور 

اللامركزية كنمط لتسيير الإداري، واعتماد مستوى الإقليم ، وهما  لأسلوبدولتنا  باندماج
كةماعة قاعدية والولاية كالولاية كمستوى ثان لتصدر قوانين ذات صلة بالةماعات المحلية 

تعتبر البلدية  3699حاةات المواطنين، وي  دستور  لإشباعتحدد صلاحيتها ومةال تدخلها 
 مادتين 3696من دستور، وكذا ي  دستور  19ت محلية طبقا للمادة والولاية هما ةماعا
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 31-33على اعتبار الولاية هيئة إقليمية بةانب البلدية، وكذا قانون بلدية  61و 35
 . 19-31وولاية 

تقوم اللامركزية المحلية على بنية أساسية وه  استقلالية ورقابة للةماعات والت  
بتدعيم  ةاللامركزيركيز والت  تهدف إرادة الدولة ي  تفعيل تصبح الأسلوب الأقرب لعدم الت

للاستقلالية ورقابة الةماعات المحلية، وتقوم هذه استقلالية ورقابة على مةموعة من الأسس 
يات مما يدعم الاستقلالية بالعضوية للوحدات الإدارية ووطنية حيث اسالقانونية ومظاهر واس

لة إلى وحدات إدارية تتمتع بشخصية معنوية، ذلك باختيار الأولى تتمثل ي  تقسيم إقليم الدو 
أعضاء المةالس المحلية بالانتخاب، وكذا ممارسة الاختصاصات المحلية من طرف 
الةماعات المحلية الإقليمية، مع تمتعها بالاستقلالية المالية الضرورية لمواةهة المصالح 

ص قانونية مكلفة برقابة مصلحة رقابة تقوم على أساس قانون  يبين نصو  وأماالمحلية 
 الإدارية المالية، القضائية وتبيان اليتها. إسنادالبلدية والولاية وكذا مظاهر 

ونهدف من خلال تناولنا لموضوع الةماعات المحلية بين الاستقلالية والرقابة ونظامها 
 على الإدارة المحلية هو الحصول على عدة نقاط تتمثل ي :

  ن  للاستقلالية ورقابة الةماعات المحلية.معرية الأساس القانو 
  للرقابة الةماعات المحلية. الآلياتمعرية 
 .معرية مختلف مزايا استقلالية ورقابة الةماعات المحلية 
  معرية اهم العراقيل الت  وةهتها استقلالية ورقابة الةماعات المحلية واهم الحلول

 المقترحة.
قلالية والرقابة على بنية أساسية وه  تحقق وترةع أهمية دراسة الةماعات بين الاست

مية سواء ي  الةانب الاةتماع  أو الاقتصادي أو الثقاي ... الخ باعتبارها ممثل الدولة نالت
محليا تعمل على تنفيذ سياسة الدولة الاةتماعية والاقتصادية ي  ةميع المةالات، لذا 

لأشخاص المتميزة وغير المتشابهة، اللامركزية ه  الأسلوب ونظام الأمثل لتلبية حاةيات ا
وكذلك يمس بحسن سير الةماعات المحلية واستقلالها من ةهة وتصبح مةرد أسلوب اقرب 
لعدم تركيز أسس اللامركزية تبرز إرادة الدولة ي  تفعيل اللامركزية من عدمه من خلال 

ستقلالية ورقابة قيامها بتدعيم استقلالية الهيئات المحلية وبالتال  المساهمة ي  تفعيل ا
 الةماعات المحلية بتوضيح الأسس الت  تقوم عليها والحلول المناسبة الت  تواةهها.
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 وتتمثل دوايع اختيار الموضوع إلى ما يل :
  النهوض بتنمية سير  مرتكزالاهتمام الشخص  بموضوع الةماعات المحلية باعتبارها

 كاية المةالات.
 ةمال ات المحلية الةديدة دراسة القوانين الت  تتعلق بالةماع القوانين السابقة  وا 

 المتعلقة بها والقوانين الت  أعطت سلطات للةماعات المحلية.
  رقابتها. وآلياتالتعرف على مختلف مظاهر استقلالية الةماعات المحلية 
 .محاولة التعرف على مدى تكريس استقلالية ورقابة الةماعات المحلية 
 ت  تواةهها الةماعات المحلية بين الاستقلالية والرقابة.التطرق إلى اهم العراقيل ال 
 اهم الحلول للعراقيل السابقة الت  تعرقلها ي  أداء وظيفتها ومهامها. إبراز 

إلى اعتماد منهةين نظرا لطبيعة الموضوع الأول يكمن ي  المنهج  ارتأيناولهذا 
قة بالةماعات المحلية بين التحليل  وذلك عن طريق تحليل مختلف النصوص القانونية المتعل

المنهج النقدي القائم على نقد مختلف مزايا  أما الثان  يتمثل ي الاستقلالية والرقابة، 
وكذا النصوص القانونية المتعلقة بهذا  المحليةالاستقلالية ورقابة متعلقة بالةماعات 

 الموضوع.
لية والرقابة عبر كما يسعى هذا الموضوع إلى توضيح الةماعات المحلية بين الاستقلا

كامل المةالس المحلية الوطنية ببلديات وولايات الوطن، وما تستمده من أهمية وصلاحيات 
، هذه الاستقلالية والرقابة تعتبر سببا ي  بعث ي  تأدية دورها عن طريق خلق الانسدادات

عنا العديد من المبادرات قصد تنشيط صلاحياتها على مستوى المةالس المحلية، ولذلك دي
 امر الاستقلالية والرقابة إلى طرح الإشكالية التالية:

 ما مدى تمتع الجماعات المحلية بالاستقلالية وخضوعها للرقابة؟
 وه :  تساؤلاتعدة  الىهذه الإشكالية وتتفرع 

 ماهي القوانين التي تتعلق باستقلالية رقابة الجماعات المحلية التي أعطت سلطة لها؟ -
 تقلالية الجماعات المحلية؟ماهي مختلف مظاهر اس -
 ماهي مظاهر رقابة وآليات تكريسها؟ -
 هم الحلول المقترحة؟وأماهي العوائق التي واجهتها أثناء القيام بوظيفتها ومهامها  -

تضمن )الفصل ي اثنينيصلين  ، تناولنا موضوع بحثنا ي على هذه الإشكالية وللإةابة
مبحثين والذي يحتوي على ، المحلية ورقابة تقلالية الةماعاتالتنظيم  للاس الإطارالأول( 
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التنظيم  للاستقلالية الةماعات المحلية، الذي يتضمن  الإطاريتضمن )المبحث الأول( 
اهم مظاهر استقلاليتها من  الأساس القانون  للاستقلالية الةماعات المحلية، كما تطرقنا إلى

)المبحث الثان ( ينتناول اهم مظاهر ناحية الاستقلال الإداري وكذا الاستقلال المال ، أمّا 
، وعالةنا ي  الفصل الثان  يعالية والقضائية الرقابة من حيث الرقابة الإدارية والمالية

الةماعات المحلية بين الرقابة والاستقلالية، حيث تم تقسيمه إلى )المبحث الأول(يعالية 
وعراقيل وحلول ات المحلية استقلالية الةماعوسلبيات إيةابيات الةماعات المحلية من حيث 

من حيث الإيةابيات دور يعلية رقابة الةماعات المحلية ، أيضا  ينتناول معالةتها، 
، وكذا القيود والآثار الناتةة.والسلبيات الناتةة



 

 

 الفصل الأول

لية لاستقلالية الجماعات المح القانونيالإطار   

 ورقابة 
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تعتبر الةماعات المحلية ةزءا لا يتةزأ عن الدولة، ذلك بالرغم من كونها صورة من صور 
لإدارية، لذلك تعتبر أسلوب من أساليب التنظيم الإداري والذي يعن  توزيع المنظمة اللامركزية ا

الإدارية بين السلطات المركزية ي  الدولة والهيئات الإدارية الت  تمارس مهامها تحت رقابة 
 واستقلالية هذه السلطات على المستوى المحل .

بد أن يصاحبها ي  ذلك الاستقلالية ي  يالاعتراف للةماعات المحلية بالاستقلالية الإدارية لا
شباع  الةانب المال  من أةل القيام بةميع المهام الموكلة اليها، من حيث تحقيق التنمية وا 
الحاةات العمومية على المستوى المحل ، وتقوم بإدارة المصالح المحلية الإقليمية تحت إشراف 

اد اتساع مداه ونطاقه كلما كان النظام المتبع السلطة المركزية ورقابتها، وباعتباره مبدأ نسب  يزد
اقرب إلى اللامركزية، منه لعدم التركيز وتقوم مةموعة من المقومات منها ما يدعم الاستقلالية 

 العمومية للوحدات الإدارية، ومنها ما يكرس الاستقلالية الوظيفية.
ف الأنشطة الإدارية، وقياس وأما الرقابة يلها أهمية بالعملية الإدارية بوةود تفاعل ي  مختل

مدى كفاءة الخطط الموضوعية وأساليب تنفيذها، تشةيع الإدارة على تحقيق الأهداف لقيامها ي  
وقت مناسب على توةيه الإدارة ي  اتخاذ القرارات المناسبة تفاديا لوقوع الخطأ وكذا باعتباره وسيلة 

 مؤسسات والهيئات من أةل تقويتها.  لضمان احترام القوانين والأنظمة المعمول بها لدعم ال
هذا المنطلق تبرز أهمية دراسة مسالة الةماعات المحلية بين الاستقلالية والرقابة، سواء  ومن

كانت بتبيان الأساس القانون  بحسن سيرها ومظاهر استقلاليتها من ةهة أو مظاهر رقابتها 
لية ورقبة الةماعات المحلية بتوضيح ليات تكريسها وبالتال  المساهمة ي  يعلية استقلاآبتوضيح 

 الأسس الت  تقوم عليها.
على نظام الةماعات المحلية بين الاستقلالية والرقابة، يقد قسمنا هذا الفصل  أكثروللتطرق 

نستدرج ثم  ي  المبحث الأول، التنظيم  لاستقلالية الةماعات المحلية الإطارإلى مبحثين، بداية 
 ي  المبحث الثان . تفعليه وآلياتالمحلية  تماعاللةمظاهر النظام الرقاب  
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 المبحث الأول
 لاستقلالية الجماعات المحلية قانونيالإطار ال

تعد استقلالية الةماعات المحلية من بين المفاهيم الت  يصعب تحديدها من حيث مضمونها، 
لمحلية ي  تسيير الذلك وباعتبار مفهومها نسب  يتوقف على مدى الحرية الممنوحة للسلطات 

منها الةماعات الإقليمية الت  تعتبر قاعدة  الشؤون المحلية وتحقيق الاستقلالية بوةود عوامل
اللامركزية، الانتخاب والذي يشكل عنصر مؤسس للامركزية الإدارية، وحرية الإدارة الت  تمثل 

ري ومال ، يف  الةانب عاملا لتةسيد الاستقلالية المحلية، وهذه الاستقلالية تكون ي  ةانب إدا
الإداري تكون ي  حرية اتخاذ القرارات المتعلقة بالشأن المحل ، وأما ي  الةانب المال  للةماعات 
الإقليمية قدرة على امتلاك موارد مالية تمكنها من ممارسة مهامها وقدرة على التملك والتصرف، 

ية الةماعات المحلية وكذا مظاهرها ولذلك نتطرق ي  المطلب الأول إلى الأساس القانون  لاستقلال
 ي  المطلب الثان .

 المطلب الأول
 الأساس القانوني لاستقلالية الجماعات المحلية

باعتبار أنّ الةماعات المحلية من بين السمات الأساسية الت  يقوم عليها النظام الإداري 
إطار وحدة الدولة الت   اللامركزي، غير أنّ الةماعات الإقليمية تشكل اللامركزية الإدارية ي 

تمكن الوحدات المحلية من إدارة شؤونها، ذلك باعتراف لها بقدر معين من الاستقلالية، لذا ارتأينا 
 من خلال هذا الفرع التطرق إلى اهم النصوص القانونية وعوامل استقلاليتها.

 الفرع الأول
 الأساس الدستوري لاستقلالية الجماعات المحلية

بةديد حين صدوره، أي قبل  3669دستور  يأتلم  3696رار دستور على غنلاحظ انه 
نصت  أين ، وتم تخصيص ييه مادتين لتكريس مقومات الإدارة المحلية، 1139تعديله ي  سنة 

"، وما يلاحظ من هذه المواد بانها قليلة الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية:"31المادة 
ت المحلية مقارنة بموضوع اللامركزية الإدارية وبالتال  المؤسس لم بخصوص استقلالية الةماعا

يول اهتماما بموضوع استقلالية الةماعات المحلية رغم الدور الذي يقوم به على المستوى 
 .1المحل 

                                                           
1  9، المؤرخ ي  819-69، الصادر بموةب المرسوم الرئاس  3669دستور الةمهورية الةزائرية الديموقراطية الشعبية لسنة 

، المعدل 3669ديسمبر  19الصادر ي   6، ج.ر.ج.ح، عدد 3669نويمبر  19، الصادق عليه ي  استقتاء 3669ديسمبر 
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 1 3691من دستور  6منصوص عليها ي  المادة  3669حيث كان قبل تعديل دستور 
، ونص كذلك على ثلاث مواد بخصوص 2منه  9دة ي  نص الما 3699وكذلك ي  دستور 

، منه لتكريس مبادئ النظام اللامركزي مقارنة 18311419 5اللامركزية الإدارية ي  المادة 
أحال على قاعدتين  3669بما يتعلق بالوةود المادي للبلدية والولاية ولذا دستور  3691بدستور 

أما دستور  ،ةعله مسالة التقسيم الإقليم  بيد المشرعأساسيتين تضمنتا الاستقلالية المحلية و 
أن الدولة تقوم على مبادئ التنظيم الديمقراطي : "38ينص على ثلاث مواد وه  المادة  3696

والعدالة  الاجتماعية، المجالس المنتخبة الاطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ويراقب عمل 
 .7 39-13، وأيضا المواد 6"السلطات العمومية

                                                                                                                                                                                                 

، 1111أيريل  38، الصادر ي  11، ج.ر.ج.ح، عدد 1111أإيريل  31، المؤرخ ي  11-11والمتمم بموةب القانون رقم 
-39، بقانون رقم 1119نويمبر  39، الصادر ي  91ج.ر.ج.ح، عدد ، 1119نويمبر  31، المؤرخ ي  36-19وبالقانون رقم 

تغديل المصادق عليه ي  استفتاء  ، بنص1139مارس  19الصادر ي   38، ج.ر.ج.ح، عدد 1139مارس  19، المؤرخ ي  13
ديل ، يتعلق بإصدار نص تع1111ديسمبر  11، مؤرخ ي  881-11، الصادر بموةب مرسوم رئاس  رقم 1111نويمبر  13

 .1111ديسمبر  11، الصادر ي  91عدد الدستور، ج.ر.ج.ح، 
1 ج.ر.ع 3691سبتمبر  31، المؤرخ ي  3691ة الشعبية لسنة من دستور الةمهورية الةزائري الديمقراطي 6المادة  نصت ،

:"تتكون الةمهورية من مةموعات إدارية تتولى القانون تحديد مداها واختصاصها، تعتبر 3691سبتمبر  31ي   الصادر، 98
 البلدية أساس للةمهورية الترابية والاقتصادية والاةتماعية".

2  نويمبر  18ي   الصادر، 68 عدد ، ج.ر.3699، يتضمن دستور 3699نويمبر  11المؤرخ ي   69-99من الأمر  9المادة
3699. 

3  يستند تنظيم الدولة إلى مبدأ اللامركزية القائم على ديمقراطية المؤسسات والمشاركة من المرةع نفسه: " 18تنص المادة
 ".الفعلية للجماهير الشعبية في تسيير الشؤون العمومية

4  تعتمد السياسة اللامركزية على توزيع حكيم للصلاحيات والمهام حسب تقسيم منطقي ، من المرةع نفسه: "11تنص المادة
للمسؤولية داخل وحدة الدولة، تستهدف السياسة اللامركزية منح المجموعات الإقليمية والوسائل البشرية والمادية التي تؤهلها 

 ". كمجهود مكمل لها تقوم به الأمة للقيام بنفسها بمهام التنمية المنطقة التابعة لها
5 من المرةع نفسه. 19المادة 
6 19، المؤرخ ي  39-96صادر بموةب المرسوم الرئاس  رقم ، 3696دستور الةمهورية الةزائرية الديموقراطية الشعبية لسنة 

 .3696مارس  3، صادر ي  6، ج ر ج ج، عدد 3696ييفري 
7 المجلس المنتخب قاعدة لا مركزية "، "الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولايةسه: "من المرةع نف 39و 31نص المادة

 ".ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية
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اعتبر المؤسس الدستوري الةزائري الولاية والبلدية من الةماعات الإقليمية، والت  تعتبر 
أساس نظام اللامركزية الإدارية ومكان مشاركة المواطنين ي  تسيير شؤونهم المحلية من خلال 

 ، 1دولةوحدة ال أالمةالس المنتخبة، وكذا تحقيق العبء على المستوى المركزي للحفاظ على مبد

الةماعات الإقليمية  أنّ على  1139من التعديل الدستوري لسنة  61لمادة حيث نصت ا
 .2للدولة ه  البلدية والولاية، والبلدية ه  الةماعة القاعدية

ي  الباب الأول: المبادئ العامة الت  تحكم المةتمع الةزائري، ذلك  61المادة  تنصكما 
لاحظ على هذه المادة رغم التعديلات الت  مست الدستور ي  الفصل الثالث: الدولة، ما ي

نما هناك تغيير واحد متمثل إالةزائري، إلا أنها لم تتغير تعديلها من حيث المضمون أو الصياغة، 
من  1139ي  سنة  61لمادة ، وأصبحت ا3669ي  دستور  65المادة ترتيب، حيث كانت الي  

ع يراء مخالفتها لاعتبارها من النظام العام، وتدرس مواضتعديل الدستور، ولا يمكن التطرق إلى إة
مهمة ي  اطار النظام الإداري الةزائري الذي يعتبر نظام اللامركزية الإدارية، ويعمل على توزيع 
الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية والهيئات اللامركزية، وبالتال  الولاية والبلدية ما ه  إلا نظام 

شؤون الدولة على المستوى المحل ، لذا سبب ديع المؤسس الدستوري إلى تبن  إداري، لتسيير 
يكرة نظام اللامركزية الإدارية تزايد وتطور الحاةيات اليومية للمواطنين، لاعتبار من الصعب على 
الإدارة تلب  كل متطلبات الأيراد، وكذا عةز الإدارات المركزية على الإلمام بكل ما هو محل ، 

اقرب للمواطن ي  قضاء حاةياته الملقاة على  باعتبارهاس شعبية محلية الإنشاء مة تمذلكولتفادي 
ال ي  تحقيق وترسيخ مبادئ الديمقراطية الإدارة العامة بكاية الوسائل المتاحة باعتباره مةلس يعّ 

 .3داخل الدولة
من الناحية  نةد أنّ تعديلاته تقدم نصوص إيةابية 1111أما ي  التعديل الدستوري لسنة 

الشكلية يقط مقارنة بالتعديلات السابقة، وذلك ييما يخص استقلالية الةماعات المحلية وهذا ما 
 .11114من دستور  39تضمنته ي  نص مادة 

 
                                                           

1 مجلة أفاق "، 1139من التعديل الدستوري الةزائري لسنة  39طيب  سعاد عمروش، "القراءة القانونية لأحكام نص المادة
 .133 ،، ص1139، 11، عدد 31 ، مةلدعلمية

2 1139، لسنة 38، ج.ر.ع 3669، المتضمن التعديل الدستوري لدستور 1139مارس  9، المؤرخ ي  13-39قانون رقم. 
3.131-131 .ص طيب  سعاد عمروش، المرةع السابق، ص. 
4  صادق عليه ي  استفتاء أول نويمبر ، يتضمن التعديل الدستوري، م1111ديسمبر  11، مؤرخ ي  881-11مرسوم رئاس  رقم

 .1111ديسمبر  11، صادر ي  91، ج.ر.ج.ج عدد 1111
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 الثانيالفرع 
 الأساس التشريعي لاستقلالية الجماعات المحلية

لاية(، وقانون الانتخابات يقصد بالضمانات التشريعية كل من قوانين الةماعات )البلدية والو 
 وذلك على النحو التال :

 
 

 أولا: قانون الجماعات الإقليمية
تبنت الةزائر مةموعة من الإصلاحات السياسية والإدارية الت  تهدف لتطوير الانفتاح 
السياس  والاقتصادي، وتأسيس هياكل إدارية ومحلية، تكون ي  مستوى أداء الخدمة للمواطن، 

تقلالية الةماعات المحلية الت  عريت بتنظيم للإدارة المحلية بعديد من المراحل، وكذا لتبيان اس
 نتيةة التحولات الت  عريتها الدولة، وةاءت ترسانة من القوانين تصب خصوصا ي  صالح مبادئ 
الديمقراطية، منها ما يخص البلدية والولاية، الت  ألغت قوانين الةماعات المحلية والمشتملة 

1 19-61انون ي  ق 2 16-61، وقانون 3 31-33، واستبدلتهما بالقانون رقم 4 والقانون ،
 ، حيث لدينا:19-31رقم 

 64-66ية البلدية في القانون رقم استقلال/ 6
تتمتع البلدية بالاستقلالية باعتبارها ةماعة محلية من خلال ما نص عليه ي  النصوص 

، هذا ما 31-33الاستقلالية، ونص على ذلك قانون رقم  القانونية الت  تنظم البلدية على هذه
:" البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية في أنهامن هذا القانون على  13أوضحته المادة 

استقلالية البلدية تميزها ةملة من لذا يان "، الدولة، والتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية
ص تمتعها بالشخصية المعنوية الت  ينتج عنها استقلالية الخصائص الت  تقوم عليها، وبخصو 

بةميع المهام  الإلهامخاصة من ناحية مالية ذلك من خلال منحها موارد مالية خاصة تمكنها من 
شباعالموكلة اليها  ، ذلك باعتبار بان الاستقلال المال  عنصر أساس ، لتحقيق الأيرادحاةيات  وا 

                                                           
1 ملغ ( .3661، لسنة 31 ج. ج . عدد ، المتضمن قانون البلدية، ج.ر.3661ايريل  9، المؤرخ ي  19-61القانون رقم( 
2 ملغ ( .3661لسنة  31 عدد .ج جر ، المتضمن قانون الولاية، ج.3661ايريل  9، المؤرخ ي  16-61القانون رقم( 
3 1133يبراير  16ي   الصادر، 19 عدد .. ج. ج، يتعلق بالبلدية، ج.ر1133يونيو  11، المؤرخ ي  31-33القانون رقم .

 )معدل(
4 1131ةويلية  1ي   الصادر 31 ج. ج. عدد ، يتعلق بالولاية، ج.ر.1131ييفري  13، المؤرخ ي  19-31القانون رقم. 
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لحديث عن حرية تصرف ي  الشؤون المحلية بالنسبة للةماعات الاستقلالية يبدونها لا يمكن ا
 المحلية.

بان الاستقلالية تكمن من خلال صلاحيات  31-33هذا وأوضحت نفس المادة من القانون 
ممنوحة للبلدية لتسيير الشؤون المحلية للمواطن وتعتبر استقلالية إدارية مبنية للاستقلالية المالية 

عه بالشخصية المعنوية وما يبين وينةر عليها من استقلال مال  وذمة الت  تتكرس من خلال تمت
 .مالية مستقلة

للتعبير  إطارا البلدييشكل المجلس الشعبي من نفس القانون على: " 311كما تنص المادة 
عن الديمقراطية، ويمثل قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون 

 مشاركة المواطن ي  تسيير الشؤون المحلية مظهر من مظاهر استقلالية  "، وتعتبر كذلكالعمومة
البلدية، بالقيام باختيار أعضاء ينوبون عنه ويسيرون باسمه، وكذا مشاركته ي  إيةاد الحلول 

 .1المناسبة لمشاكلهم وتحسين الظروف المعيشية 
 40-62قلالية الولاية في القانون / است2

لالية باعتبارها ةماعة محلية، ونصت عليها مختلف القوانين الت  تنظم تتمتع الولاية بالاستق
 46المادة ، حيث نصت 19-31بينها من خلال القانون رقم الولاية على هذه الاستقلالية، وعليه ن

"الولاية هي الجماعة الإقليمية للدولة، وتتمتع بالشخصية من هذا القانون على الولاية على أنها:
 ."ة المالية المستقلة...وية والذمالمعن

سنادو  ،أوضح كذلك المشرع الةزائري الولاية ه  الدائرة الإدارية غير الممركزة للدولة لها  ا 
بية السلطة الشعتحتلها  الت "لتبيان المكانة الهامة "بالشعب وللشعباختصاصات وةعل شعارها 
ا الدائرة الإدارية غير ضيانون أهذا القمن  46لمادة حسب نص ا2ي  التنظيم الإداري الشعب 

بين التشاورية و  التضامنيةالسياسات العمومية  يضاء لتنفيذ ةهذه الصفتشكل و الممركزة للدولة 
التنمية الاقتصادية و ة الإقليم ئيهم مع الدولة ي  إدارة وتهوتسا، والدولة الإقليمية تالةماعا

، ننيللمواط  ين الاطار المعيشستحو ية وترقماية حذا كة و ئماية البيوح والثقاييةتماعية الاةو 

                                                           
1  المرةع السابق.31-33من القانون  13انظر المادة ، 
2 عبدل  منال، أثر الوصاية الإدارية على استقلالية الةماعات المحلية، مذكرة لنيل شهادة الماستر ي  الحقوق، تخصص القانون

 .38.، ص1111العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ةامعة العرب  بن مهيدي، أم البواق ، 
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 بشعب وللشعهو بال اهر ب القانون شعاةلها بمو  الاختصاص المخولة مةالاتتتدخل ي  كل و 
 .1وتحدث بموةب قانون

وعليه يان استقلالية الولاية يظهر من خلال الاختصاصات المخولة لها بموةب القانون، 
عطائها القدرة كبير من استقلالية وكذا حسب من هذا القانون بتوسيع مةال اختصاص ا لولاية وا 

 . 2بانها الةماعات الإقليمية للدولة، واهتمامها بتسيير واتباع الشؤون المحلية للمواطنين
 

 ثانيا: قانون الانتخابات
، والقانون العضوي رقم 3للمةلس المتعلق بنظام الانتخابات 31-39أمّا ييما يخص قانون 

13-134 على الأحكام المتعلقة بالعملية الانتخابية للمةالس الشعبية المنتخبة ، يالمشرع نص
 المتمثل ي الولاية المتمثل ي  المةلس الشعب  البلدي ورئيس المةلس الشعب  البلدي،وأما  البلدية
بقرار استقلاليتها ي  اختيار الهيئات المحلية، ونستشفها من خلال المةلس الشعب  الولائ   
-604-611)، ونص المواد 335-39من قانون الانتخابات رقم  (16-10-11-15)المواد 
المتضمن القانون  31-33 الأمرمن التعديل الذي ةاء به المشرع الةزائري ي   (606-602

 .6العضوي المتعلق بالانتخابات
اعتمد المشرع الةزائري ي  الانتخابات المتعلقة بالبلديات والولايات على نظام الاقتراع 

نسب  للمةالس الشعبية المنتخبة من خلال المواد أعلاه، لذا المشرع الةزائري ةاء بالةديد وذلك ال
بتصويت تفاضل  دون المزج عكس ما  7بالاعتماد على الاقتراع النسب  على القائمة المفتوحة

                                                           
1المرةع السابق.19-31من الأمر رقم  13المادة  انظر ، 
2 ،ابتسام عمور، نظام الوصاية الإدارية ودورها ي  ديناميكية الأقاليم، مذكرة لنيل شهادة الماةستير، كلية الحقوق، ةامعة قسنطينة

 .39.، ص1131قسنطينة، 
3 19، صادرة ي  11 ج. ج . عدد ابات، ج.ر.، متعلق بنظام الانتخ1139غشت  11المؤرخ ي   31-39القانون العضوي 

 .1139غشت 
4 31ي   الصادر، 39 ددعج. ج. ، متعلق بالانتخابات، ج.ر.1113مارس  31المؤرخ ي   13-13القانون العضوي رقم 

 .1113مارس 
5 المرةع السابق.31-39 رقم يقرة من القانون، 99، 99، 99، 91انظر مواد ، 
6 المرةع السابق. 13-13من القانون العضوي  391-393-391-396انظر مواد 
7 بالنسبة للقوائم الحزبية المتعلقة، يان القائمة المفتوحة تعن   31-39ماه  القائمة المفتوحة؟ عكس ما هو معمول به ي  القانون

لمفتوحة وترتيبهم حسب رغبته إن الناخب بعد اختيار قائمة الحزبية المختصة، يمكنه تحديد مرشحيه المنتخبين ضمن نفس القائمة ا
 وتتم العملية كالات :
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ات تغير  إحداثكان عليه سابقا يالنظام الانتخاب  المعتمد من طرف المشرع الةزائري أدى إلى 
وحتى انعكاسات عديدة على المةالس المنتخبة سواء من حيث أدائها ويعاليتها أو عدمها  وتأثيرات

 ومن أهمها تلك المتعلقة باللةنة المتعلقة بالانتخابات، وكذا العدالة ي  التمثيل المحل  بمعنى مدى 
مع ما حصل  أحرارالمحصل عليها من طرف حزب سياس  ومترشحين  الأصواتتناسب 

، ونلاحظ هنا ان نظام الاقتراع 1ليه من مقاعد ي  المةالس المحلية بعد عملية الانتخابع
 النسب  المعتمد عليه ي  قانون الانتخابات ينتج عنه نقائص تتمثل ي :

  المنتخبنظام التمثيل النسب  الذي يضعف الارتباط بين الدائرة الانتخابية والممثل 
 عقدية الانتخاباتالتمثيل النسب  يزيد من كلفة وت 
  الانتخابات أن تعلموا طرق ةديدة لاحتساب الأموال وصيغ رياضية لتوزيع  اعلى مسؤولو
 المقاعد
  تعميق الانقسام المةتمع 
  تشةيع على إيةاد تحالفات غير مستقرة وةمود تشريع2. 

تبنى المشرع الةزائري نظام الانتخاب محليا يظهر ي  نصوص الةماعات المحلية 
خاصة بالبلدية والولاية وانتخاب  أحكاملتخصص  وتأت ص الخاصة بالعملية الانتخابية والنصو 

 مةالسها محلية، بتول  تنظيم الةماعات المحلية بإقرار استقلاليتها معتمدا ي  حرية يتمتع بها 
مواطن ي  اختيار السلطات المحلية تعمل ي  تسيير موارد الةماعات المحلية ذلك بالاقتراع 

 .1ره من اهم مظاهر استقلاليته باعتبا

                                                                                                                                                                                                 

تحصل القائمة على عدد مقاعد مساوي لنسبة ما حصلت عليه من إةمال  أصوات المقترحين الصحيحة، ومن يحصل على 
 المقاعد من مرشح  القائمة هم المرشحون أصحاب اعلى الأصوات داخل القائمة، وبالتال  يان الناخبين هنا من يحددون من

 يفوزون بالمقاعد من خلال التصويت للمرشحين، داخل القائمة وبالتال  يتم استخراج النسب للقوائم النسبية المفتوحة كما يل :
تحصل كل قائمة على مقاعد يائزة بنسبة عدد الأصوات الت  حصلت عليها من مةموع المقترعين ي  الدائرة يحدد الفائز بالمقعد 

ى الأصوات، وي  حالة عدد إكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة من كل قوائم يتم اعتماد طريقة ي  القائمة الحاصل على اعل
الباق  الأعلى المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ي  حالة التساوي بنسبة الأصوات بين قائمتين أو التساوي الأصوات بين 

 سنا هو من تكون له أيضلية الفوز. مرشحين اثنين بنص قانون الانتخابات على أن المرشح الأصغر
1المةلد المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسيةالحزبية وتشكيلة المةالس المنتخبة"،  تالصادق المعقاي ، "التحالفا ،

 .319-61، ةامعة تيزي وزو، الةزائر، ص.ص 8الأول، ع
2 تخاب ، مقالات الكتابحاتم حميد محسن، مزايا وعيوب نظام التمثيل النسب  الان 

Http:/ www.google.com/amp/s/amp.anabaa.arg/arabic. 
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 المطلب الثاني
 مظاهر استقلالية الجماعات المحلية

يكرة الاستقلالية بصفة عامة ه  حةر الأساس ي  نظام الإدارة المحلية يبانعدام الإدارة  تعد
، ويقصد للاستقلالية 2المحلية يزول نظام اللامركزية، الذي يهدف بالأساس إلى توزيع المسؤولية 

 لأوامرقرارات إدارية نايذة ي  حدود معينة دون خضوعها ي  ذلك  إصدارالةماعات المحلية حق 
، وبالتال  الهيئات المحلية وحدات من التدرج السلم ، وكذا تشكل 3السلطة المركزية وتوةيهاتها 

ع من مقر لحرية التصرف لتمكن الوحدات المحلية من إدارة الشؤون المحلية بالاعتراف لها بنو 
 .4الاستقلالية تسمح لها باتخاذ القرارات ومعالةة المصالح المحلية 

وهو ما أقره القانون بتمكين الةماعات المحلية بتسيير الشؤون المحلية بقدر حرية وضمان 
الاستقلالية الإدارية مرتبطة بالوةود المادي )المطلب الأول(، لكن لضمان الوةه الأول للاستقلالية 

نما لابد من توير وتكريس الاستقلال المال  )المطلب الثان (.لا يكف  لت  فعيل الةماعات المحلية وا 
 الفرع الأول

 الاستقلال الإداري للجماعات المحلية
الةماعات المحلية بالاستقلالية الإدارية ي  اتخاذ القرارات الإدارية ي  اتخاذ القرارات  تتمتع

لحة العامة والمحلية للمواطنين، واثبت المشرع الةزائري الإدارية الت  تراها مناسبة وتخدم المص
المحل  للةماعات المحلية بنص القانون، وباعتبار القرار سلطة اتخاذ القرار على المستوى 

 الإداري للوحدة القانونية الت  من خلالها تمكن الهيئات اللامركزية من ممارسة اختصاصها يهو
، لذلك الاستقلالية الإدارية تتضممن 5بيد الةماعات المحلية امتيازات السلطة العامة بعدةز يمتا

الاعتراف تمنح إقليم الدولة إلى هيئات إقليمية  يقسم أيكار وه : استقلال مرتبط بوةود مادي يعن 
                                                                                                                                                                                                 

1 لفريد عبد الغان ، الةماعات المحلية بين الاستقلالية والوصاية ي  الةزائر، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة ماستر
، 1111ية، ةامعة الةيلال  بونعامة، خميس مليانة، ي  العلوم السياسية، تخصص إدارة محلية، كلية الحقوق والعلوم السياس

 .61.ص
2 ،19.، ص3693مصطفى الةندي، المرةع ي  الإدارة المحلية، منشأ المعارف الإسكندرية، مصر. 
3لنيل  مليان  صليحة، الةماعات المحلية بين الاستقلالية والرقابة، دراسة ي  ظل قانون  البلدية والولاية الةديدين، مذكرة مكملة

، 1138شهادة الماةستير ي  الحقوق، تخصص القانون الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ةامعة محمد بوضياف، مسيلة، 
 .31ص 

4 ،برازة وهيبة، استقلالية الةماعات المحلية ي  النظام القانون  الةزائري، أطروحة لنيل درةة دكتوراه ي  العلوم، تخصص قانون
 .6 .، ص1139ةامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق، 

531.عبدي منال، المرةع السابق، ص. 
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بشخصية معنوية، أسلوب الانتخاب، استقلال مرتبط  بممارسة نشاط يقصد به حرية الةماعات 
على هذا الأساس تم تقسيم الفرع الأول إلى أولا استقلال مرتبط  المحلية ي  ممارسة نشاط، و 

 بوةود مادي، ثانيا أسلوب انتخاب، ثالثا استقلال مرتبط بممارسة نشاط.
 أولا: استقلال مرتبط بوجود مادي للجماعات المحلية

يتمثل استقلال مرتبط بالوةود المادي للةماعات المحلية ي  شكلين أساسيين ويمثل الأساس 
 ي  تقسيم إقليم الدولة إلى وحدات إدارية وتمتعها بشخصية معنوية.

 
 وحدات محلية إلى/ تقسيم إقليم الدولة 6

إلى تقسيمات يرعية متنوعة،  إقليمهاتقوم الوحدات المحلية بتنظيم الدولة، ذلك بتقسيم 
 .1وقاتيخضع لاعتبارات متعددة وتكون ي  ظروف مختلفة ي  كل بلد وباختلاف الأ والإةراء

يقصد بالتقسيم عملية تقنية ينية وقانونية، باعتباره أساس إدارة الوحدات وتحديد مصالحها 
 الدولة المعاصرة يتم تقسيمها الإداري  أنّ ومسؤولية ممثلها مكانا ووقتا ومضمونا، وبالتال  نةد 

المضمونة  ةالاستقلالياستنادا إلى مبررات كايية ومقنعة، ويؤدي إلى اختلاف ي  مستويات 
 .2التقسيم أثناءالمعتمدة  والأسسبالةماعات المحلية، باختلاف الدول، تبيانا للمعايير 

يقوم النظام اللامركزي على توزيع الوظيفة الإدارية ي  الدولة بين الحكومة المركزية وبين 
لتحقيق  وحدة الدولة، ويؤدي ذلك بالضرورة الإخلالبمبدأعامة محلية أو مريقية بدون  أشخاص

، تنشا بتقسيمات إدارية ويقا 3بوةود وحدات محلية ي  قطاع ةغراي  معين من إقليم الدولة
 .4لاعتبارات سياسية، اةتماعية، اقتصادية، إدارية، على بعض مستويات

ي  البلدية باعتبارها الةماعات القاعدية  أماقام المشرع بتقسيم الدولة إلى وحدات محلية 
ات محلية إلى وحد، وتقسيم إقليم الدولة 6الولاية الت  تشكل مقاطعة إدارية للدولة اوأم، 5للدولة

                                                           
1يرنسا-خالد سمارة الزغب ، تشكيل المةالس المحلية وأثره على كفايتها ي  نظم الإدارة المحلية، دراسة مقارنة )المملكة المتحدة-

 .11-86 .، ص.ص3699يوغسلاي (، مكتبة دار الثقاية للنشر والتوزيع، الأردن -مصر
231 .برازة وهيبة، المرةع السابق، ص. 
3 391، ص1113ت عبد الوهاب، حسين عثمان، مبادئ القانون الإداري، دار المطبوعات الةامعية، مصر، يعمحمد ر. 
4لقانون، يرع تحولات يتسمبال رمضان، استقلالية الةماعات المحلية ي  الةزائر وهم أم حقيقة، مذكرة لنيل شهادة الماةستير ي  ا

 .38.، ص1116الدولة، كلية الحقوق، ةامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
5 متعلق بالبلدية، المرةع سابق.   31-33من القانون رقم  13انظر المادة 
6 متعلق بالولاية، المرةع سابق. 19-31من القانون رقم  31انظر المادة 
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 3.183دائرة و 111ولاية و 19يشمل على تقسيمات ةديدة والت  تكمن ي  التقسيم الإداري على 
بلدية، حيث كانت قبل الاستقلال تخضع لنظامين إداريين مختلفين حيث قسم يخضع لةيش 

السلطة ي  الةنوب والقسم الثان  يخضع لسلطة مدنية يرنسية لتول  السلطة ي   الاحتلال لتول 
الشمال، لكن بعد استقلال توحيد النظام الإداري على المستوى الوطن  بمرورها بصعوبات ي  

الفرنسية على مسؤوليتها دون تكوين  تعملية التوحيد باتخاذ اعتبارات وتداعيات أين تتخلى الإطارا
 لةزائرية.الإطارات ا

ضاية لعوامل اقتصادية واةتماعية، توحيد العمل الإداري واتباع سياسة تقسيمات إدارية  وا 
ةديدة بتمثيل البلديات القاعدة الأساسية وتليها الولايات لتحقيق الاستةابة السريعة للقرارات 

تصادية وتطوير السياسية ومسايرة النمو الاقتصادي ي  البلاد، وكذا اعتباره هيكلة للأنشطة الاق
شراك الةماعات المحلية ي  سلطة اتخاذ القرار، صياغة  الصورة النية التحتية والمرايق، وا 

 .1ي  التنمية المحلية وي  اللامركزية والديمقراطية  المستقبلة للنمو والتطوير
 / التمتع بالشخصية المعنوية2

ي  التنظيم الإداري وتعتبر ةكبير  أهميةلتحقيق بالشخصية المعنوية، الوحدات الإدارية تتمتع 
لا يمكن التحدث عن شخص لا مركزي  إذالشخصية المعنوية من اهم مقومات النظام اللامركزي، 

تتمتع الةماعات المحلية دون تمتعها بالشخصية  أنلا يتميز بشخصية اعتبارية، ولا يمكن كذلك 
ذاالمعنوية،   ماعة وربطها مباشرة بالسلطة يعل المشرع بمنح الشخصية الاعتبارية إلى ة وا 

المركزية، باعتبارها الشكل الرسم  الذي يعبر من خلاله المشرع على اعتراف بمةموعة من 
 .2المصالح المتميزة عن المصالح الوطنية

للاعتراف بالشخصية المعنوية للوحدات الإدارية المحلية أهمية قصوى ي  التنظيم الإداري 
 ، وتمتع الوحدات المحلية 3خصية المعنوية على الأشخاص الطبيعيةنظرا لعدم اقتصار يكرة الش

                                                           
1وةود على الرابط التال : التقسيم الإداري ي  الةزائر، مقال م

%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8
D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%

D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1   على الساعة  1111-19-13تم الاطلاع عليه ي
39:18. 

 2 غال الملتقى الوطن  العنون بمدى تكييف مسعود ، المةموعات المحلية بين الاستقلالية والرقابة، مداخلة ألقيت ضمن أششهوب
 .11.، ص1111نظام الإدارة المحلية الةزائرية مع الحقائق الوطنية، مةلس الأمة، 

33666، الكتاب الأول، دار الفكر العرب ، مصر،  31.سليمان محمد الطماوي، مبادئ ي  القانون الإداري، دراسة مقارنة، ط ،
 .339.ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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بشرط الشخصية المعنوية هو عنصر من العناصر الأساسية لقيام نظام الإدارة المحلية، دون 
 .1إدارية مستقلة ودون الاعتراف بشخصية معنوية أشخاصاعتبارها وحدات من نظام 

رف للةماعات المحلية بالشخصية المعنوية ي  نص المشرع الةزائري ي  هذا المةال اعت إنّ 
م بان الأشخاص الاعتبارية ه  الدولة والولاية والبلدية وكل مةموعة من .من ق 01المادة 

من نفس القانون  54المادة الأشخاص يمنحها القانون الشخصية قانونية، وكذلك أوضح ي  نص 
الت  يقررها  الإنسانها ملازما لصفة ما كان من إلابتمتع الشخص الاعتباري بةميع الحقوق 

 ، الموطن وهو إنشائهاي  الحدود الت  يعينها عقد  الأهليةالقانون ويكون لها خصوصا ذمة مالية، 
، والاعتراف 2وحق التضامن إرادتها، نائب يعبر عن إدارتهاالمكان الذي يمثل مركز 

 .ي  النتائج العامة والخاصةبالشخصية المعنوية للةماعات المحلية يرتب نتائج وتتمثل 
 وجود أسلوب الانتخاب لهيئات منتخبة تدير المصالح الإدارية /3

يعتبر الانتخاب أساس قيام اللامركزية المحلية، ويرتبط استقلالية الةماعات الإقليمية 
، وكذا الانتخاب الشرط الأساس  لدعم استقلالية 3بمةموعة من الأسس لازمة للمةالس المحلية

، للفكر 4يخرةنا من العمل باليات الوظيف العموم  الت  يحتمها التعيين لأنهماعات المحلية الة
من ةهة يسمح بتويير اكبر استقلالية ممكنة للمثلين نتيةة شعورهم  وأماالديمقراط  من ةهة 

 بالولاء لمنتخبهم، ويستمدون الاستقلالية من خلال عمدتهم الت  يكون امر تةديدها بيد هؤلاء
 .5الناخبين

ويعتبر الانتخاب دور مهم لبعث الاستقلال للإدارة للةماعات المحلية باعتباره الأسلوب 
نماالأيضل وكذلك العمل به لا يتوقف عن الخلفيات الإدارية والتقنية يقط  يتعدى إلى خلفيات  وا 

 . 6سياسية واةتماعية
اعتباره وةهة القانون عنصرا ويتحقق مضمون الديمقراطية المحلية عن طريق الانتخاب ب

أساسيا لقيام الإدارة المحلية وشرط لازم لقيام اللامركزية الإقليمية ييتحقق الاستقلالية بدونه تكون 

                                                           
139-39 .ع السابق، ص.صيتسمبال رمضان، المرة. 
2 المتضمن قانون  19-91، يعدل ويتمم الأمر رقم 1119ماي  31، مؤرخ ي  11-19، من القانون رقم 86-11انظر المواد

 .1119ماي  31صادرة ي   13 ج. ج. عدد مدن ، ج.ر.
311-18 .برازة وهيبة، المرةع سابق، ص. 
4 36 .، ص1131ي، دار الهدى، الةزائر، عادل بوعمران، البلدية ي  التشريع الةزائر. 

51131 .برازة وهيبة، المرةع سابق، ص. 
6 ،61.، ص1111عوابدي عمار، دروس ي  القانون الإداري، ديوان المطبوعات الةامعية، الةزائر. 
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، ومهما يكن يان طريقة الانتخاب كطريقة 1الهيئات المحلية ي  حالة تبعية السلطة المركزية
، لذا يعد الانتخاب 2لية الةماعات المحليةديمقراطية تبقى من اهم الوسائل الت  تساعد استقلا

الضمانة الحقيقية لتةسيد الاستقلالية باعتباره العبرة لا تمكن ي  توزيع الاختصاصات بين السلطة 
تكون من  أنالمركزية والةماعات المحلية، بينما يؤدي إلى تشكيل الوحدات المحلية الت  يةب 

 .3المركزيةمنتخبين حتى نضمن عدم  تبعيتهم للإدارة 
لتشكيل  كأسلوب، وترةيح الانتخاب 4يعتبر الانتخاب تحرير نفس لعضو المةلس

ما يتعلق  أماالةماعات المحلية لا ينبع من العدم ويدور ي  مضمونه حول متميزين أساسيين، 
 ضلكأيبتكريس الاستقلالية العضوية للةماعة المحلية اتةاه السلطة المركزية أو تحقق الديمقراطية 

 .5وسيلة للتسيير
 شروط القانونية لعملية الانتخابالأ/ 

يعد النظام الانتخاب  الوسيلة السياسية والإدارية والقانونية الت  يتولى الشعب بموةبها اختيار 
ممثله وطنيا ومحليا عن طريق الاقتراع السري والمباشر، والمشرع الةزائري كرس الانتخاب 

 باعتباره 
بتويير الشروط القانونية ، 6كوين أعضاء المةالس الشعبية المحلية وسيلة وحيدة ي  ت

-31من القانون العضوي  40و 43المواد ، بحسب 7بتويير الشروط القانونية للناخب والمترشح
المتعلق بنظام الانتخابات، وكذا النظام القانون  لانتخاب رؤساء المةالس الشعبية المحلية،  13

يعلن : "31-33ن البلدية رقم من قانو  15المادةةلس الشعب  البلدي ي  حيث انتخاب رئيس الم
الأصوات الناخبين وفي  أغلبيةرئيس المجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي حصلت على 

                                                           
1339 .شيهوب مسعود، المرةع سابق، ص. 
2 ائرية، مذكرة لنيل شهادة الماةستير ي  العلوم الاقتصادية، يرع تسيير شباب سهام، إشكالية تسيير الموارد المالية للبلديات الةز

 .13.، ص1131المالية العامة، ةامعة أب  بكر بلقايد، 
319.برازة وهيبة، المرةع سابق، ص. 
4 11.، المرةع سابق، صعادل  بوعمران. 
516.برازة وهيبة، المرةع سابق، ص. 
6ت المحل  ي  النظام الإداري الةزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماةستير ي  القانون العام، إسماعيل يريةات، مكانة الةماعا

 .99.، ص1138تخصص تنظيم إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ةامعة الوادي، 
7ددعج. ج.  .ر.، المتعلق بنظام الانتخابات، ج1131ةانف   31، المؤرخ ي  13-31من القانون العضوي  8و 1 ادتينالم 

 .1131ةانف   38بتاريخ  الصادر، 13
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، على غرار القانون 1"حال تساوي الأصوات، يعلن رئيسا المترشحة أو المترشح الأصغر سنا
ية تعيين رئيس المةلس الشعب  البلدي وعليه المشرع وضح كيفية الذي يبين ييه كيف 19-61رقم 

تعيين الرئيس والهدف تدارك الإشكالات الت  وقعت، وللاتةاه الديمقراط  لاختيار الرئيس وترك 
 .2الناخبين حرية ي  اختيار المترشح الأول

عددية الحزبية، خاصة ي  التيلاحظ بان هذه المادة لم تكن كايية وقادرة على تحديد الرئيس 
ويثير الإشكال لمسالة التصويت وهذا ما أدى إلى القضاء على هذه المادة وتعويضها بالمادة رقم 

الت  تنص على انتخاب رئيس المةلس الشعب  يكون سريا من بين  13-31من القانون رقم  91
  حالة عدم ةميع أعضاء المةالس للمدة الانتخابية والأغلبية الت  تفوز ه  تقدم مترشحا وي

أن تقدم مترشحا، وي  حالة   %11وةود قائمة يائزة بالأغلبية يةوز للقوائم الت  حازت على نسبة 
ا تقديم مترشح، لذا المترشح الفائز بالأغلبية المطلقة، أمّ  معدم وةود النسبة المذكورة ةاز لكل القوائ

، وكذلك 3ى الأصغر سناالثان  يكون بأغلبية الأصوات إن وةد وي  حالة التساوي تسند إل
 انتخاب رئيس المةلس الشعب  الولائ  يكون من قبل أعضاء هذا المةلس بالأغلبية المطلقة.

وي  حالة عدم حصوله تقام دورة ثانية وتصوت بالأغلبية النسبية، وي  تساوي الأصوات 
 مشرع اخذ بمعيار يفوز المترشح الأكبر سنا دون النظر لاعتبارات أخرى كالمستوى الثقاي ، لذا ال

بمعيار صغر السن بسبب طريقة التفكير  أخذتاكبر سنا على غرار الدول المعاصرة الت  
 ، ويتم كذلك اختبار مساعد أو اكثر من قبل رئيس المةلس الشعب  الولائ ، ويقدم بدوره 4الواسعة

ع للرئيس يقوم مساعده ي  حالة غيابه، وي  حالة وةود مان أحدالمةلس للموايقة، وكذا يعين 
 ي  حالة حصول مانع للمساعد ييختار  أماالمساعدين لينوب على الرئيس،  أحدالمةلس باختيار 

احد أعضاء المةلس ليقوم بمهام الرئيس، ووةود ديوان يتشكل من موظفين يعمل بصفة 
 .5دائمة كما يتراس الرئيس أو نائبه المةلس الشعب  الولائ 

 بيةب/ مراحل العملية الانتخا
 تمر العملية الانتخابية بعدة مراحل تكمن ييما يل :

 / المرحلة التحضيرية للعملية الانتخابية6-ب
                                                           

1 المرةع سابق.31-33القانون رقم ، 
2  المرةع سابق.19-61القانون رقم ، 
393-91 .إسماعيل يريةات، المرةع سابق، ص. 
439-39 .عبل  منال، المرةع سابق، ص.ص. 
5 39المرةع نفسه، ص. 
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القائمة  إةراءتتمثل المرحلة ي  بعض الإةراءات الت  تسبق العملية الانتخابية أولها 
 إةراءذلك  استدعاء الهيئة الناخبة الت  تتم بموةب مرسوم رئاس ، بعد إةراءالانتخابية، ثم يليها 

يفتح المةال لتقديم الترشحات لعضوية المةالس الشعبية  الإةراءبعد هذا 1تحديد الدوائر الانتخابية
بالحملة  ءوانتهايوما من الانتخاب يسحب استثمارات الترشح  11المحلية، يفتح باب الترشح 

 قانون.الانتخابية بقيام المترشحين بتعريف انفسهم وتقديم أيكارهم ويق تحديد ال
 / مرحلة الاقتراع والفرز2-ب

، 2يان الاقتراع يدوم يوما واحدا 31-39من القانون العضوي رقم  33و 32المواد حسب 
ولكل ناخب صوت واحد يدل  به ي  دائرة انتخابية واحدة ويق مبدا السواسية، يتم توزيع الناخبين 

صويت يه  تعتبر مركز للتصويت على مراكز التصويت بقرار الوال ، واذا كان عدة مكاتب للت
يراسه موظف يعينه الوال  بموةب قرار، ويتم يتح مكتب التصويت على الساعة الثامنة صباحا 

، 3يتم ايتتاح الاقتراع بساعتين أنالاقتراع يرخص الولاة  إةراءويغلق ي  نفس اليوم واذا تعذر 
د اختتام عملية الاقتراع دون انقطاع، مباشرة بع 89بينما تستمر عملية الفرز تطبيقا لنص المادة 
الت  تشكل مةموع الأصوات الموزعة على القوائم  4ينتج عنها احتساب الأصوات المعبرة عنها

 .5واستبعاد القوائم الملغاة
 النتائج إعلان/ مرحلة 3-ب

إلى  عن أسماء الفائزين بالإضاية الإعلانتعد اخر مرحلة للعملية الانتخابية يتم من خلالها 
 بعد عملية الفرز يعد محضرا ييتم تعليقه مريقا بنتيةة عدد الأصوات المتحصل عليها، لذا يان 

الفرز من طرف رئيس المكتب حيث يتم تحرير ثلاث نسخ متضمنة نتائج الانتخابات، 
ويتضمن المحضر ملاحظات المترشحين ونوابهم والناخبين، ثم ترسل النسخة الأولى إلى رئيس 

نتخابية للبلدية وأخرى للولاية وترسل نسخة مريقة بالملاحق إلى رئيس اللةنة البلدية اللةنة الا
العام وتحرير ثلاث نسخ، وترسل إلى اللةنة  بالإحصاءهذه الأخيرة تقوم  وأمالمراقبة الانتخابات 

                                                           
1 يمكن أن تتشكل الدائرة الانتخابية من شطر بلدية أو بلدية ، المرةع سابق، 31-39رقم من القانون العضوي  19تنص المادة"
 .عدة بلديات، وتحدد الدائرة الانتخابية عن طريق القانون" أو
2 مرةع نفسه.11و 11انظر مواد ، 
336.عبل  منال، المرةع سابق، ص. 
4 المرةع سابق31-39من القانون العضوي رقم  11المادة ،. 
5 مجموعة أوراق -الورقة بلا ظرف-الظرف المجرد من الورقة-تتمثل الأصوات الملغاة في، مرةع نفسه، "11نصت المادة

 .الأوراق غير النظامية-مشطوبة كليا أو جزئيا إلا عندما تقتضي طبيعة الاقتراع ذلك
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د توزع المقاعى الوال ، وي  الأخير الثالثة ترسل إل وأماالانتخابية الولائية وأخرى تعلق بمقر البلدية 
 .2، مع قاعدة الباق  الأقوى1ويق أسلوب التمثيل النسب 

 صلاحياتثانيا: مظاهر استقلالية الجماعات المحلية المرتبطة بممارسة 
مظاهر استقلالية الةماعات المحلية المرتبطة بممارسة صلاحيات مرتبطة باستقلالية تتمثل 

 البلدية والولاية وه  كالتال :
 ات المرتبطة باستقلالية البلدية الصلاحي/ 6

تتمتع البلدية بالعديد من الصلاحيات راةع للدور الذي تقوم به ي  مةال التنمية المحلية 
 .3وباعتباره وسيلة لخدمة المواطن بتويير له موارد  مالية وبشرية متكاملة

 يمارس المةلس الشعب  البلدي اختصاصه ي  عدة مةالات أهمها: و 
 هيئة والتنميةأ/ مجال الت

 319يكمن اختصاص المةلس الشعب  البلدي ي  مةال التهيئة والتنمية ذلك ي  المواد من 
، حيث تتولى البلدية الممثلة ي  المةلس الشعب  البلدي 13-33من قانون البلدية  331إلى 

على بإعداد البرامج السنوية والمتعددة للسنوات الموايقة لمدة عمدته، ويصادق عليها ويسهر 
تنفيذها تماشيا مع الصلاحيات المخولة له قانونا وي  اطار المخطط الوطن  للتهيئة والتنمية 

 .4المستدامة للإقليم وكذا المخططات التوةيهية القطاعية
يقوم أيضا المةلس الشعب  البلدي بمبادرة ي  كل عملية ويتخذ كل إةراء من شانه التحفيز 

ماشى مع طاقات البلدية ومخططها التنموي، ولهذا الغرض يتخذ وبعث تنمية نشاطات اقتصادية تت
كاية التدابير الت  من شانها تشةيع الاستثمار وترقيته، ويسهر على حماية الأراض  الفلاحية 

                                                           
191.إسماعيل يريةات، المرةع سابق، ص. 
2 استبعاد أصوات القوائم الت  لم -تتمثل قاعدة الباق  الأقوى باتباع الخطوات المبينة كالتال :  ، مرةع نفسه،91-99طبقا للمواد

حساب المعامل الانتخاب ، الذي يساوي حاصل قسمة عدد -من الأصوات المعبر عنها كأصل عام % 9تتحصل على نسبة 
المقاعد، كأصل عام، غير انه ي  حال حصول  الأصوات المعبر عنها منقوص منها عدد الأصوات المقصاة إن وةدت على عدد

توزيع المقاعد على القوائم -بالمئة يانه يساوي حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر عنها على عدد المقاعد 9أي قائمة على نسبة 
ت  حصلت وذلك بقسمة عدد الأصوات لكل قائمة على المعامل الانتخاب  أي تحصل القوائم على المقاعد بقدر عدد الأصوات ال

ييها على المعامل الانتخاب ، على أن توزع المقاعد المتبقية إن وةدت على الباق  الأكبر للقوائم وي  حالة تساوي البواق  يمنح 
 المقعد للقائمة الت  يكون معدل سن مرشحيها هو الأصغر.

3  ،"99، د.س.ن، ص11ةامعة الةزائر، 19ع مجلة الفكر،عبد الله رابح سرير، "المةالس المنتخبة للتنمية المحلية. 

4  المرةع السابق.31-33من القانون رقم  319المادة ، 
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والمساحة الخضراء خاصة عند إقامة مختلف المشاريع على إقليم البلدية، كما تساهم البلدية ي  
 .1ية، ويسهر على الاستغلال الأيضل لهاحماية التربة والموارد المائ

 ب/ مجال التعمير والهياكل القاعدية والتجهيز
تلعب البلدية دورا هاما ي  مراقبة احترام تخصيصات الأراض  وقواعد استعمالها كما تسهر 
على المراقبة الدائمة لمطابقة البنايات للشروط المحددة ي  القوانين والتنظيمات المعمول بها، 

على إنشاء أي مشروع يكون ي  موقع البلدية يحتوي الموايقةكن للمةلس الشعب  البلدي ويم
 .2مخاطر من قيامها بالإضرار بالبيئة، وكذلك حماية التراث العمران  والثقاي 

على أن البلدية تحايظ على وعائها العقاري ومنح الأولوية ي   626و 660المواد أشارت  
ت العمومية والاستثمار الاقتصادي ومساهمة كذلك إلى ةانب الدولة تخصيصها لبرامج التةهيزا

حياء ذكرى الأحداث التاريخية  .3ي  التحضير والاحتفال بالأعياد الوطنية وا 
 ج/ مجال التربية والحماية الاجتماعية والرياضية والشبان والتسلية والسياحة

اهم المةالات، حيث تتخذ البلدية إلى  31-33من القانون البلدي الةديد  622المادة بينت 
 طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما كاية الإةراءات قصد إنةاز مؤسسات التعليم الابتدائ  

وضمان صيانتها، إضاية إلى تسيير المطاعم المدرسية وضمان تويير وسائل نقل التلاميذ 
 ما يل :والتأكد من ذلك، كما يمكن للبلديات ي  حدود إمكانيتها القيام ب

تشةيع ، المساهمة ي  إنةاز الهياكل القاعدية للبلدية الةوارية الموةهة للنشاطات الرياضية
المساهمة ي  صيانة المساةد والمدارس القرآنية ، عمليات التمهين واستحداث مناصب الشغل

حركة تشةيع ترقية ال، المتواةدة على ترابها، وضمان المحايظة على الممتلكات الخاصة بالعيادة
والصحة ومساعدة الفئات  الةمهورية ي  ميادين الشباب والثقاية والرياضة والتسلية وثقاية النظاية

 .4الاةتماعية المحرومة لا سيما منها ذوي الاحتياةات الخاصة 
 د/ مجال النظافة وحفظ الصحة والطرقات البلدية

خاصة بالنسبة للمياه  تساهم البلدية بحفظ الصحة والمحايظة على النظاية العمومية،
الصالحة للشرب، والمياه القذرة والنفايات ونظاية الأغذية والأماكن العمومية ومكايحة التلو وحماية 

                                                           
1  المرةع السابق. 31-33من القانون رقم 331المادة ، 
2  ،دلال شودار، المالية المحلية ي  الةزائر، مذكرة ماستر ي  القانون الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ةامعة بسكرة

 .19.، ص 1131
3  المرةع السابق.31-33من القانون رقم  313، 339انظر مواد ، 
4  المرةع نفسه.311المادة ، 
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، وتساهم أيضا ي  مةال تحسين الاطار المعيش  للمواطن بتهيئة المساحات الخضراء، 1البيئة
 . 2ووضع العتاد الحضري وصيانة يضاءات الترقية والشواطئ

لا  31-33مكن استخلاص بان الصلاحيات الموكلة للمةلس الشعب  البلدي ويق القانون ي
قيام بما يكون حسب إمكانية البلدية أو المساعدات الت  تقدمها لها المصاح ل التنفيذيعدو ييه 

التقنية للدولة، ومن هنا نلاحظ بان هذا يدعم استقلالية البلدية، يما تتمتع به من صلاحيات 
اهمة ي  إنةاز الهياكل القانون حتى لو كانت هذه الصلاحيات ضرورية، مثل مسبموةب 
، يالبلدية تطبق وتزاول صلاحياتها ويق إمكانياتها تكون غير مةبرة على ذلك لان القانون القاعدية

بالرغم من المةلس الشعب  إلا انه أوةد هيئة أخرى  هو الذي يةيز لها ذلك حسب إمكانيتها
ت تتمثل ي  رئيس مةلس الشعب  البلدي ويمارس هذه الاختصاصات بصفة تمارس اختصاصا

 يمثل البلدية ويعمل لحساب الدولة تارة أخرى:
 / تمثيل البلدية6-د

البلدية بشخصية معنوية واحتياةها من يعبر عن إرادتها استند القانون البلدي مهمة تتمتع 
 يات كالتال :بممارسة صلاحتمثلها إلى رئيس المةلس الشعب  البلدي 

 يمثل رئيس المةلس الشعب  البلدي للبلدية ي  كل أعمال الحياة المدنية الإدارية لتمثيلا :
 وكل التظاهرات الرسمية، وتمثلها كذلك أمام الةهات القضائية، وي  حالة تعارض مصلحة الرئيس 

والتعاقد، كما مع مصلحة البلدية يقوم المةلس بتعيين احد أعضاء لتمثيل البلدية ي  التقاض  
 .3من قانون البلدية  98تشير المادة 

 المةلس الشعب  البلدي من حيث التحضير  وأشغال: يتولى إدارة اةتماعات رئاسة المجلس
 .4من قانون البلدية 96للدوريات، الدعوة للانعقاد، وهذا ما ورد ي  المادة 

 مةلس الشعب  البلدي تحت يكفل رئيس ال :إدارة أموال البلدية والمحافظة على حقوقها
 مراقبة المةلس خاصة ما يل :

القيام بكل الأعمال القانونية المتعلقة بملاك البلدية من ، تسيير ايراث البلدية والإذن والاتفاق
إبرام صفقات البلدية ومراقبة ، حيث اكتسابها، استعمالها استغلالها، التصرف ييها والمحايظة عليها

                                                           
1  ،93.، ص 1131محمد صغير بعل ، القانون الإداري، النشاط الإداري، دار العلوم، عنابة. 
2  المرةع السابق.31-33من القانون  318مادة ، 
3  المرةع السابق.31-33من القانون  98المادة ، 
4  المرةع نفسه.96المادة ، 
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إعداد ، البلدية والإشراف على تسييرهم وممارسة السلطة الرئاسية عليهم توظيف مستخدم ، تنفيذها
السهر على وضعية المصالح ، واقتراح ميزانية البلدية على المةلس ثم القيام بمتابعة تنفيذها

 .1والمرايق والمؤسسات البلدية بمتابعتها ومراقبتها وممارسة الوصاية عليها
 
 
 / تمثيل الدولة2-د

ي  يات رئيس المةلس الشعب  البلدي بصفته ممثلا للدولة حيث ذكرت صراحة تتمثل صلاح
 وه  كالتال : 15إلى  65مواد قانون البلدية ي  

 من قانون البلدية صفة ضابط الحالة  61المادة يحمل الرئيس حسب : الحالة المدنية
دية من استلام تصريحات المدنية الت  تخوله القيام بنفسه أو بالتفويض لاحد نوابه أو لموظف  البل

الولادات والزواج والوييات، إضاية إلى تسةيل ةميع الوثائق والأحكام القضائية ي  سةلات الحالة 
 .2المدنية
  :يتمتع رئيس المةلس الشعب  البلدي بصفة ضابط الشرطة القضائية وما الضبط القضائي

ه الصفة تنفيذ ةميع الإةراءات ، حيث يتولى بهذ31-33من قانون البلدية  12المادة بينه ي  
شراف النيابة العامة، له ي    المنصوص عليها ي  قانون الإةراءات الةزائية، تحت سلطة الوال  وا 
ذلك تتبع المةرمين والقبض عليهم وتحرير محاضر بذلك، والعمل على المحايظة على معالم 

تلايها وتقديمها لوكيل الدول  .3ة الةريمة والأدلة قبل اختفائها وا 
  :يمارس رئيس المةلس الشعب  البلدي صلاحياته ي  مةال الشرطة الضبط الإداري

الإدارية عند الاقتضاء تسخير قوات الشرطة أو الدرك الوطن  المختصة إقليميا إذ يتولى المحايظة 
على النظام العام بموةب اتخاذ الإةراءات والقرارات الكفيلة بضمان الحفاظ على الأمن العام 

 .4لصحة والسكينة العامةوا
 :على  316و 319و 319حسب قانون البلدية خاصة المواد  المحافظة على أموال البلدية

أنّ الأموال العقارية المنقولة تقع على رئيس المةلس ومهمة المحايظة عليها بما ي  ذلك حق 

                                                           
1 391محمد صغير بعل ، المرةع السابق، ص. 
2  المرةع السابق.31-33من القانون  99المادة ، 
3  المرةع نفسه. 61المادة 
4  المرةع نفسه. 61المادة 
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أو يسادها أمام  الشفعة من خلال اتخاذ ةميع الإةراءات الكفيلة بذلك، وهو لمسؤول عن ضياعها
 .1ية والمةلس البلدي الةهة الوص

 :من قانون البلدية، رئيس المةلس الشعب  البلدية هو  393حسب المادة  صلاحيات المالية
الآمر بالصرف حيث يقوم بصرف ميزانية الدولة للتةهيز المخصص له بالنسبة لكل البرامج 

لبلدية بالإذن والاتفاق ومتابعة التطور مالية البلية المقررة لصالح تنمية البلدية ولهذا يتولى تسيير ا
 .2من خلال السهر على وضع مصالح ومؤسسات البلدية وحسن سيرها وتنفيذها 

 المرتبطة باستقلالية الولايةصلاحيات/ 2
 :تتمثل صلاحيات الولاية ي  عدة مةالات أهمها

 أ/ التنمية الاقتصادية
مخططات التنمية على المدى المتوسط بين الأهداف  يتولى المةلس الشعب  الولائ  إعداد

والبرامج والوسائل المعبأة من الدولة ي  اطار مشاريع الدولة، وبرامج البلدية للتنمية، لذا يعتمد 
 .3عليه كاطار للترقية والعمل من أةل التنمية الاقتصادية والاةتماعية للولاية

طوير أعمال التعاون والتواصل بين كما يعمل كذلك المةلس الشعب  الولائ  على ت
المتعاملين الاقتصاديين ومؤسسات التكوين والبحث العلم ، والإدارات المحلية، ذلك من أةل 
تحقيق ترقية الإيداع ي  القطاعات الاقتصادية، ويعمل على ترقية التشاور مع المتعاملين 

 .4الاقتصاديين قصد ضمان محيط ملائم للاستثمار
 الريب/ الفلاحة و 

يتولى المةلس الشعب  الولائ  توسيع وترقية الفلاحة والوقاية من الآيات الطبيعية، وكذا 
 تشةير وحماية البيئة والغابات، الصحة الحيوانية، المياه الصالحة للشرب وتطهير المياه.

 ج/ الهياكل الأساسية الاقتصادية
 يتم ذلك بالقيام بالأعمال والأنشطة التالية:

لولاية وصيانتها وتصنيفها، ترقية هياكل استقبال الأنشطة،الإنارة الريفية ويك تهيئة طرق ا
 .العزلة

                                                           
1  المرةع نفسه.316-319-319انظر المواد ، 
2 ع نفسه.، المرة93انظر المادة 
3  39دلال شودار، المرةع السابق، ص. 
4  المرةع السابق.19-31من القانون  91المادة ، 
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 د/ التجهيزات التربوية والتكوينية
 .1وصيانة مؤسسات التعليم الثانوي والتقن  والتكوين المهن  إنةازتتولى الولاية 

 
 
 / النشاط الاجتماعي والثقافيم

مةال وتتمثل ي : التشغيل، إنةاز هياكل الصحة يقوم المةلس بعدة أعمال ي  هذا ال
العمومية، القيام بأعمال الوقاية الصحية والرياضية وبعث وتنمية التراث الثقاي  والسياس  

 .2بالولاية
 / السكنو

يساهم المةلس ويشةع إنشاء مؤسسات البناء والتعاونيات العقارية ويساهم بالتنسيق مع 
 .3معنية ي  برامج القضاء على السكن الهش وغير الصح  ومحاربتهالبلديات المصالح التقنية ال

 ليالماي/ 
، الوال  614المادة يعد اختصاصات المةلس الشعب  الولائ  ي  المةال المال  حسب 

يتولى إعداد مشروع ميزانية الولاية ويعرضه على المةلس ليصوت ويصادق عليها، ثم يوايق عليها 
 ، ويصوت المةلس على مشروع ميزانية الولاية 4ها الميزانية بمقر الولايةوزير الداخلية لتودع بعد

، وتسةل السلطة المكلفة 612و 616المادتين ا حسب ا باب  بالتوازن وةوبا كما يصوت عليها باب  
بضبط ميزانية الولاية تلقائيا النفقات الإةبارية، الت  لم يصوت عليها المةلس ويقا للتنظيم 

 .5المعمول به
بالإضاية للوال  يمارس اختصاصات بتقسيمه إلى نوعين حيث يحوز على سلطات بصفته 
ممثلا للولاية، كما يمارس سلطات أخرى باعتباره ممثلا للدولة، تنفيذ مداولات المةلس الشعب  
الولائ  الذي يكون بموةب إصدار قرارات ولائية باعتباره ةهاز تنفيذ لما يصادق عليه ةهاز 

يسهر الوالي على الت  تنص على انه: " 642للمادة ومن مداولات وتوصيات تطبيقا المداولة 

                                                           
1  المرةع نفسه. 61إلى  98المواد من 
2  131، المرةع السابق، ص محمد صغير  بعل. 
3  المرةع السابق.19-31، القانون 313، 311المواد ، 
4  لمرةع السابق.، ا19-31من القانون  391المادة 
5  المرةع السابق.19-31، من القانون 391و 393المواد ، 
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من قانون الولاية  620لمادة "، وتنص أيضا انشر مداولات المجلس الشعبي الولائي وتنفيذها
 .1.."س الشعبي الولائييصدر الوالي قرارات من أجل تنفيذ مداولات المجلعلى انه: " 31-19

 
 
 

 الفرع الثاني
 الاستقلال المالي للجماعات المحلية

تعد الاستقلالية المالية عنصرا مهما ي  تبيان الاستقلالية المحلية، ولا يمكن الحديث عن 
حرية التصرف ي  الشؤون المحلية بالنسبة للةماعات المحلية دون وةود الموارد المالية والركائز 

 .2الميزانية إعدادالأخرى المتمثلة ي  
لك الاستقلال المال  اخر مظهر من مظاهر استقلالية الةماعات المحلية، بتعلقه ويعتبر كذ

المخولة لها على  المهامبتمتع بالموارد المالية مستقلة مباشرة  إبرازهبالةانب المادي والمتمثل ي  
المستوى المحل ، ولذلك الاعتراف بالاستقلال الإداري للةماعات المحلية دون الاستقلال المال  

لذي يةعل دورها غير قادر على أداء وظيفتها وبالتال  تصبح مةرد وظائف شكلية يصعب ا
، لذلك الاستقلالية المالية تتضمن أيكار وه  تتمتع بموارد مالية وكذا حرية منح 3تطبيقها

 الميزانية.
 أولا: التمتع بالموارد المالية

ل نشاطها وقدرتها ي  تحقق تتمتع الةماعات المحلية بموارد مالية من تمكين ي  تموي
المصلحة العامة، وما يقصد بالتمويل المحل  الذات  للةماعات المحلية، وذلك بوةود اختلاف أي 
الشأن مؤيد ومعارض، حيث الراي الأول يديع بان غياب الاستقلال المال  يةعل الةماعات 

، ويتمثل 4ة من ةباية الدولة تكون ةبائية الهيئات المحلي أنالمحلية ويعتبر على الدولة لذا لابد 
 تمتع بالموارد المالية ي  الموارد الةبائية والغير الةبائية حيث:

 

                                                           
1  القانون نفسه.318و 311انظر المادة ، 
2363برازة وهيبة، المرةع سابق، ص. 
313عبل  منال، المرةع سابق، ص. 
4 319-319برازة وهيبة، المرةع سابق، ص.ص. 
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 / الموارد الجبائية6
تعتبر الموارد الةبائية موردا ذاتيا للةماعات المحلية ذلك بتطبيقها ي  النطاق المحل  

رسوم المستحقة لفائدة الةماعات مةموع الضرائب وال أنها، وه  تعرف على 1للوحدات المحلية 
 المحلية 

وتتمثل هذه الإيرادات ي  الضرائب  2بشكل كل  أو ةزئ  عن النظام الةبائ  للدولة
 والرسوم حيث:

من  إقليمهاي   الإلزامعلى سبيل  المحلية ه  كل ةبائية مالية تتقاضاها الوحدة الضرائب: -
 .3اةل تحقق المصلحة العامة 

 الأيرادالمحلية ةبرا من بعض  الهيئاتن المبالغ المالية الت  تتقاضاها عبارة ع الرسوم: -
 .4مقابل ما تقدمه لهم من خدمات

 / الموارد الجبائية الموجهة كليا للجماعات المحليةأ
تتمثل هذه الموارد ي  مختلف الرسوم والضرائب الت  تعود حصتها الكاملة للةماعات 

 المحلية وتتمثل ي :
 المخصصة  المنشآتالخاص بالملكيات المبنية وغير المبنية ومنها نةد ارية الرسوم العق

التةارية والملكيات ذات المنشآت كمراقد للأشخاص وكذا أماكن تخزين المواد والمنتوةات 
 .5الاستعمال السكن 

  من قبل الأشخاص  الإةماليةالرسم على النشاط المهن  ويستحق للرسم سنويا من الإيرادات
 عين الذين نشاطهم الدائم ي  الةزائر.الخاض
  وتسيير المحلات  تأةيرالموارد المتحصل عليها من الأملاك المتنازل عليها للبلديات مثل

 التةارية.

                                                           
1بة ي  ظل التعددية السياسية ي  التشريع الةزائري، بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه، كلية يريدة مزيان ، المةالس المحلية المنتخ

 .19، ص1111الحقوق، ةامعة منتوري، قسنطينة، 
2 ،"11، مةلد 3، عمجلة اقتصاد المال والأعمالدلاةة سارة،" أهمية إصلاح الةبائية المحلية ي  سبيل تحقيق التنمية المحلية ،

 . 11، ص1139، ةوان ةامعة الوادي
319يريدة مزيان ، المرةع سابق، ص. 
4 ،19، ص1131دلال شودار، المالية المحلية ي  الةزائر، مذكرة ماستر ي  القانون الإداري، كلية الحقوق، ةامعة بسكرة. 
5كلية الحقوق، ةامعة عبد حدادو ناسيم، اللامركزية كوسيلة للاستقلالية الةماعات، مذكرة لنيل شهادة الماستر ي  الحقوق ،

 .19، ص 1138الرحمان ميرة، بةاية، 
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  المنزلية القماماترسم التطهير الذي يديع مقابل ريع1. 
 الديع الةغراي  الذي يعتبر ضريبة مباشرة تفرض على مةموعة معينة من المستخدمين 

والت  تخضع للمبالغ المديوعة لقاء المرتبات والأةور والتعويضات والعلاوات، والذي يقع على 
 عاتق 

على  %1، ويتم كذلك حسابه بنسبة 2الأشخاص الطبيعية وكذا المعنوية المقيمة بالةزائر
تعود  %91للبلدية و  %11، ويرةع بكامله لصالح الةماعات المحلية يتعود نسبة الأةركتلة 

، والباق  للصندوق %3 91وبلدية  % 11للصندوق المشترك يوزعها بدورها على الولاية بنسبة 
بدلا  % 1لم يعد للديع الباق  دور مهم ي  ميزانية البلدية لان معدله  1119المشترك، ومنذ 

3%. 
 الموجهة جزئيا للجماعات المحلية / الموارد الجبائيةب

ع النسب بين الةماعات المحلية والدولة والصندوق تتمثل هذه الموارد ي  حصيلة توزي
 المشترك ونةد:

 الرسم على القيمة المضافة/ 6-ب
إذ يعتبر وسيلة يعالة ومتميزة تسمح للدولة من ريع ، 4وهو رسم يتحمله المستهلك النهائ  

اطار سياستها إيراداتها وديع بعةلة التنمية الاقتصادية، كما انه أداة تمكن الدولة من خلالها ي  
 .  5المالية تحفيز الاستثمار وةذب رؤوس الأموال 

 الرسم على الذمة المالية/ 2-ب
الأشخاص الطبيعيين لرسم للذين اختاروا موطنهم الةبائ  بالةزائر على  بإخضاعويكون  

اعتبار الموةودة بالةزائر وخارةها، وتحدد هذه ضريبة باستعمال طريقة ةدول تدرية  لمةموع 
مليون  11على أساس ضريب  ويكون يفوق  1.1قسمة المالية، ويحدد قياس معدله الأعلى ب ال

                                                           
1 ،شوبح عثمان، دور الةماعات المحلية ي  التنمية المحلية، دراسة حالة البلدية، مذكرة لنيل شهادة الماةستير ي  القانون العام

 .19، ص1133ةامعة كلية الحقوق والعلوم السياسية، ةامعة أب  بكر بلقايد، تلمسان، 
2 99-99بتسمبال رمضان، المرةع سابق، ص.ص. 
319دلال شودار، المرةع سابق، ص. 
4 بلعباس سعد، كمال الدين، واقع اللامركزية استقلالية الةماعات المحلية، مذكرة نهاية التربص، سنة رابعة، تخصص إدارة

 .18، ص1119محلية، المدرسة الوطنية للإدارة، 
5 ة، الرسم على القيمة المضاية ي  التشريع الةزائري، دراسة تاريخية، مةلة العلوم الإسلامية سعاد ياطمة، مسعودي خير

 .189-113، ص.ص 1139، 1، ط1والحضارة، ع
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 %11، لصالح ميزانية البلدية %11، لصالح ميزانية الولاية %91دج وتوزيعه يكون كالتال :
 .1لصالح الصندوق الوطن  للسكن

 الرسم على الذبائح  / 3-ب
، ويعتبر رسم 2ذبوحة والموةهة للاستهلاكيفرض رسم على الوزن الصاي  للحيوانات الم

غير مباشر يستحق لصالح الةماعات المحلية بتويير المذابح بطابع ضريب  غير مباشر بايتراضه 
 .3على المنتوةات الاستهلاكية

 / الموارد غير الجبائية2
ائية المحلية تتةه الةماعات المحلية إلى الاستعانة بموارد غر الموارد المالية الناتةة عن الةب

 كونها غير كايية، وهذه الموارد غير ةبائية من أةل إشباع الحاةات المحلية وه  تتمثل ي :
 أ/ مداخل الأملاك

تعتبر أملاك الةماعات المحلية موردا هاما من شانه أن يدعم استقلاليتها المالية عن السلطة 
وير الةماعات المحلية على إيرادات ، وأيضا تت4المركزية وذلك أن يتم استغلالها احسن استغلال

أملاك متنوعة ناتةة عن الاستغلال واستعمال الةماعات المحلية لأملاكها والضرائب مقابل 
 .5استغلالها من طرف الخواص

 الاستغلال داتاإير ب/ 
تعتبر الموارد الناتةة عن الموارد الناتةة عن بيع منتةات أو عرض خدمات تويرها 

والت  تتم هذه الإيرادات بالتنوع ومتكونة من عوائد الوزن، الكيل القياس وعوائد  الةماعات المحلية،
الرسوم على الذبح، بالإضاية إلى ختم اللحوم أو خفضها، إضاية إلى الإيرادات متوير لمصالح 

 .6التخزين العموم  والمطاحن العمومية
 
 

                                                           
191دلال شودار، المرةع سابق، ص. 
219حدادو ناسيم، المرةع سابق، ص. 
391لخضر مرغاد، المرةع سابق، ص. 
4 ،313ص  بتسمبال رمضان، المرةع السابق. 
5  مفيد يوسف، الاستقلالية المحلية للةماعات المحلية ي  الةزائر، مذكرة ماستر ي  القانون الإداري، كلية الحقوق والعلوم

 .99السياسية، ةامعة بسكرة، ص 
6 .المرةع نفسه 
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 ج/ القروض المحلية
التسيير والت  يةب أن الت  تسةل دائما ي  قسم يعتبر القرض من موارد الةماعات المحلية 

تستعمل ي  المشاريع ذات المردودية للنفع العام وكذلك ي  المشاريع الإنشائية الت  تعبر عن 
 .1الميزانية العادية للةماعات المحلية بتغطية نفقاته

 ثانيا: حرية وضع الميزانية
 إعدادعتبار إعطائها الحرية التامة ي  تتمتع الةماعات المحلية بالاستقلال المال  ذلك با

السنوية المحلية ذات القرار ي  الشؤون  والإيراداتميزانيتها، وتكون لها صلاحية ي  تقدير النفقات 
المالية بحرية التصرف ي  مواردها، وذلك ما يةعلها تحقق الاستقلال ي  تسيير مواردها بنفسها 

 ي  
تنةح يعليا ي  حالة وةود إيرادات محلية  الميزانيةدادإعيان حرية  وبالتال مواةهة الدولة، 
وكذا تحديد مةال تطبيقها، سيرها الضريب ، قيمة المورد، ضمان  النفقاتقادرة على تغطية 

 التحصيل، 
وتمتع الةماعات المحلية بكل الصلاحيات يمكنها من التحكم الكل  ي  مواردها المالية 

، ولعدم تعارض مالية وسياسية محلية 2  مستوى معقولوقررتها على يرض ضرائب زائدة تكون ي
لهيئات أخرى والسياسة المالية للدولة، ولكون أمام استقلالية مالية يعلية للةماعات المحلية وةب 

 أماوي  حدود وقياس مناسب يتماشى بميزانية العامة للدولة من ةهة،  الإنفاقتمتع الحرية سلطة 
 .3لذا وةب تناسب الإيرادات مع النفقات يراداتبالإمن ةهة أخرى تكون مقيدة 

 المبحث الثاني
 الرقابة على استقلالية الجماعات المحلية

وبالرغم تعتبر الةماعات المحلية بانها هيئات تتمتع بالاستقلالية ي  تسيير شؤونها المحلية، 
لسلطات المركزية على تمارسها االت  الرقابة الإدارية هاتخضع لنوع من الرقابة وه  إلاأنمن ذلك 

هذه الرقابة أسلوب تخفيف العبء على السلطات المركزية لتبقى هذه الةماعات المحلية وتعتبر 
الأخيرة تهتم بالشؤون الوطنية يقط، حيث خص عليها المشرع الةزائري ضمن النصوص القانونية 

لى مطلبين حيث المحلية الت  تنظم الهيئات المحلية ومن خلال هذا المبحث الذي قسمناه إ

                                                           
1  ،116-181، ص.ص 1311، ةامعة بسكرة، 9، عمجلة العلوم الإنسانية، الإيرادات العامة ي  الةزائرمرغاد لخضر. 
2 311-318برازة وهيبة، المرةع سابق، ص.ص. 
313عبدي منال، المرةع سابق، ص. 
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)المطلب الأول(، أمّا المطلب الثان  تطرقنا إلى  الأساس القانون  للرقابة الإدارية المطلب الأول
 مظاهر الرقابة على الةمعات المحلية.

 المطلب الأول
 القائمة عليها الجهاتو الأساس القانوني للرقابة على الجماعات المحلية 

لةماعات المحلية على اة الحق ي  ممارسة الرقابة منح المشرع الةزائري للسلطات المركزي
لتحقيق  ذلكلسلطات المركزية تساهم ييها اه  اختصاصات الممنوحة لها كون هذه الصلاحيات 

 لها عدة اختصاصاتها ألا وه  بإنشاء هيئات على المستوى المحل  ومنح وتممبدأ الديمقراطية 
ية للأيراد ولكن ما زالت تحايظ على حقها ي  الاختصاصات المحلية المتعلقة بالحاةيات اليوم

وعلى هذا الأساس قسمنا حسب ما نص عليها القانون، ممارسة الرقابة على هذه الاختصاصات، 
 هذا المطلب إلى يرعين:

 الفرع الأول
 الأساس القانوني للرقابة الجماعات المحلية

دية والولاية تخضع لنوع من بعد انتهاج النظام الإداري اللامركزي ي  الةزائر أصبحت البل
شرافرقابة  دارة الشؤون  وا   السلطات المركزية عند مباشرة مهامها، حيث تتكفل البلدية بتسيير وا 

المحلية للمواطنين باعتبارها ةماعة محلية أنشئت لهذا الغرض، وكذا ولاية تخضع أيضا إلى 
 لالية مثلها مثل البلديةرقابة السلطات الرقابية باعتبارها ةماعة محلية تتمتع بالاستق

قد كرس المشرع الةزائري الرقابة الإدارية الت  تمارس على البلدية والولاية ي  مختلف 
 31-33وي  القانون  91-61رقم وي  القانون  81-99رقم  الأمري   القوانينقوانين من خلال ال

 للولاية. 19-31و 16-61والقانون 
 
 64-66الرقابة في القانون  أولا:
أول قانون للبلدية بالنص صراحة على موضوع  18-99ر الرقابة أولا ي  الأمر رقم نظه

، 1 319الرقابة الت  تمارس على المةالس الشعبية البلدية نةدها ي  العديد من مواد أهمها 

                                                           
1  3699، لسنة 9، المتضمن قانون البلدية، ج.ر.ج.ج عدد 39/13/3699مؤرخ ي   18-99من الأمر رقم  319المادة. 
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بممارستها وال  على المةلس الشعب  البلدي وهذا ما  19-61، وكذا ي  القانون رقم 1 316و
 .3 81و 2 81نصت مواد 

ي  كثير من  31-33تظهر الرقابة الودية على المةلس الشعب  البلدي ي  القانون رقم 
أحكامه وه  يرز الأصوات، إعلان نتائج الانتخابات، دعوة الفائزين لتنصيب المةلس الشعب  

، 4البلدي، دعوة أعضاء المةلس الشعب  البلدي لتنصيب رئيس المةلس الشعب  البلدي
، 311(، والحلول )مادة 96الغاء )المادة  5(19-19قة على مداولات المةلس )المواد المصاد
313 - 311)6. 

 40-62في القانون رقم  الرقابةثانيا: 
بمنح صلاحيات واسعة السلطات الوصية أو ممثليها  19-96 الأمرتظهر رقابة الولاية ي  

 من خلال مواد  16-61كذا قانون رقم و  ،الولائ المةلس الشعب   أعماللممارسة الرقابة على 
، الت  تنص على أعمال ومداولات المةلس من خلال إحالة الأعمال 11-13-11-11

 .7على الوال  للمصادقة وحلول قيام بمهام 
ة إقليمية ي  الدولة وه  الولاية والذي ينص على الرقابة بوحد 19-31يتميز قانون رقم 

العديد من الأحكام المتعلقة  ا ووسائلها، إةراءاتها كما استحدثالإدارية من خلال توضيح نطاقه
بسير وعمل المةلس الشعب  الولائ  والوال  الموارد المالية للولاية، الرقابة على الأعمال ومن 
خلال هذا القانون نلاحظ أنّ المشرع وسع من نطاق الرقابة الإدارية وكانه أراد أن يةعل من 

 .8زة تعكس عمل السلطات الوصية اكثر من الةماعات الإقليمية الولاية دائرة غير ممرك

                                                           
1  متضمن قانون البلدية، المرةع السابق.، ال39/13/3699مؤرخ ي   18-99من الأمر رقم  316انظر المادة 
2  المرةع السابق.19-61من القانون  81مادة ، 
3  من المرةع نفسه. 81مادة 
4  المرةع السابق.31-33قانون رقم ، 
5  المرةع نفسه.16-19-19انظر المواد ، 
6  المرةع نفسه.311-313-311انظر مواد ، 
7  11/11/3696ي   الصادر، 88، المتضمن قانون الولاية، ج.ر.ج.ج عدد 11/11/3696مؤرخ ي   19-96الأمر رقم ،

، الصدرة ي  99، المتضمن قانون الولاية، ج.ر.ج.ج عدد 11/31/3699، المؤرخ ي  99-99المعدل بموةب الأمر رقم 
ديل الأمر رقم ، المتضمن تع38/11/3693، مؤرخ ي  11-93، والذي عدل هو الآخر بموةب القانون رقم 19/31/3699
 .39/11/3693ي   الصادر، 19المتعلق بالولاية، ج.ر.ج.ج عدد  96-19

8  311زين الدين لعماري، المرةع السابق، ص. 
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، 04مادة الرقابة على أعضاء المةلس من خلال المواد )الإقالة وبالتال  يالمشرع نظم 
المةلس من خلال المواد  أعمالالرقابة على  أما1( 01مادة الإقصاء،05مادة التوقيف 

الرقابة الإدارية على  أما2( 616مادة والحلول  ،51و 53مادة ، الإلغاء 50مادة )التصديق 
 .3وما يليها  00المادة المةلس ككل من خلال 

 الفرع الثاني
 على الجماعات المحلية القائمة بالرقابة الجهات

على الةماعات المحلية المتمثلة ي  الولاية والبلدية الرقابة  تقوم هذه الهيئات على ممارسة
ة، وهذه الهيئات لها حق ممارسة الرقابة دون الهيئات الأخرى، وعليه وذلك بموةب نصوص قانوني

 :تتمثل هذه الهيئات ي 
 أولا: الوزير المكلف بالداخلية

يمارس الوزير الصلاحيات الممنوحة له بموةب القوانين والتنظيمات ويمارس أيضا الرقابة 
معنوية وعلى الةماعات الوصائية على مختلف المؤسسات العمومية الت  تتمتع بالشخصية ال

بصفة عامة حيث يتم حل المةلس الشعب  البلدي وتةديده بموةب مرسوم رئاس  بناء على تقرير 
وي  حالة حل  4 31-33من قانون البلدية  89من الوزير المكلف بالداخلية حسب المادة 

من الوال  وذلك خلال  المةلس الشعب  الولائ  يقوم وزير الداخلية بتعيين مندوبية الولائية باقتراح
ويثبت وزير المكلف   19-31من قانون الولاية  86أيام الت  حل المةلس حسب المادة  31

ويعلن أيضا التوثيق للمةبس الشعب   88بالداخلية إقصاء المةلس لشعب  الولائ  حسب المادة 
 5الولائ  بقرار معلل من وزير مكلف بالداخلية

 
 ثانيا: الوالي
الدولة والحكومة على مستوى الولاية، ويعمل على حفظ النظام العام، ويعتبر يمثل الوال  

الهيئة التنفيذية للمةلس الشعب  الولائ  ويتكلف بإشهار مداولات المةلس وتنفيذ ما تضمنته من 
قرارات وتقديم تقارير، ورغم كل هذه السلطات إلا انه يتمتع بممارسة الرقابة الوصائية على 

                                                           
1 ( من القانون 89-81-81انظر المواد )المرةع السابق.19-31 ، 
2 ( المرةع نفسه.393-19-11-18انظر المواد ،) 
3  المرةع نفسه.89انظر مادة ، 
4 المرةع السابق.31-33من قانون البلدية  89المادة ، 
5  من قانون الولاية، المرةع السابق. 86-88المواد 
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يراقب أعمال المةلس الشعب  البلدي يله المصادقة عليها وكذا إبطالها، ويراقب البلديات حيث 
أيضا أعضاء المةلس الشعب  البلدي يله سلطة إيقايهم أو إقصائهم وله سلطة حل المةلس أو 

، 31-33من قانون البلدية  311-66-69الحلو محل الهيئة وهذا كله ما نصت عليه المواد 
من  19و 19ختصاص ي  المصادقة على المداولات حسب المواد ويعتبر الوال  صاحب الا

 .  1 31-33قانون البلدية 
 المطلب الثاني

 مظاهر الرقابة على الجماعات المحلية
يتميز استقلال الوحدات المحلية برقابة السلطات المركزية عليها، لتتصرف على نطاق 

  الشخص المعنوي الرئيس ، صاحب إقليمها كما تشاء، يالدولة ي  ظل الحكم المحل  تظل ه
 السلطة العليا ي  نطاق الإقليم الوطن  كله.

ومهما تمتعت الوحدات المحلية بالاستقلال يإنها لابد وان تعمل ي  إطار السياسة العامة 
 للدولة طبقا لقوانينها، باعتبارها أةهزة مشاركة ي  ةزء من النشاط الإداري والتنفيذي للدولة.

الةماعات ي  ممارسة اختصاصها تعتبر أحد مقومات اللامركزية الإقليمية،  إنّ استقلالية
نما تقوم السلطة المركزية بهدف حماية وحدة الدولة إداريا  لكن لا يعن  ذلك استقلالية مطلقة، وا 
وقانونيا حتى ماليا، تكون هذه الممارسة خاصة من وزير الداخلية والمنصوص عليها ي  القانون 

 المتعلق بالبلدية. 31-33متعلق بالولاية والقانون ال 19-31رقم 
 الفرع الأول

 الرقابة الإدارية على الجماعات المحليةمظاهر 
نةد الرقابة الإدارية ي  مختلف الصلاحيات والسلطات الت  تتمتع بها ةهات الرقابة على 

زية الت  تقوم ببسط الهيئات المحلية وأعمالها حيث تتمثل هذه الةهات الرقابية ي  السلطات المرك
 كهيئات محلية. رقابتها على عضوية المةالس المحلية وأعمالها

 
 
 
 
 

                                                           
1 ( من قانون البلدية رقم 311-66-69-19-19راةع المواد )المرةع السابق.31-33 ، 
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 أولا: الرقابة على الأعضاء الجماعات المحلية
من طرف رقابة ليخضعون لورغم ذلك تمتع أعضاء المةالس الشعبية المحلية بالاستقلالية، 

تمارس و ممارسة مهامهم،   يتةاوز وال تعسفالوعدم  ،المصلحة العامةالوصية لتحقيق السلطة 
للةماعات المحلية،  نوعين من الأعضاء وهناك، هاعدة وسائل حيث لكل وسيلة شروطبالرقابة 

 يان:وعليه  ثم الرقابة عليهما المعينين والمنتخبين الأعضاء
 الأعضاء المعنيين/ الرقابة على 6

الةهاز التنفيذي للولاية معين من سنتطرق ي  هذه الرقابة إلى الرقابة على الوال  باعتباره 
 طرف رئيس الةمهورية، والرقابة على الموظفين المعنيين. 

 أ/ الرقابة على الوالي
نهاء مهامه باعتباره يترأس قمة الةهاز التنفيذيويعتبررئيس الةمهورية بتعيين ا يقوم  لوال  وا 

الةمهورية عملية الإشراف يتولى رئيس ،و المنفذ لبرنامج رئيس الةمهورية على المستوى المحل 
برنامج الذي منح المن خلال الاةتماع بالولاة دوريا من خلال تقييم  1111الت  تم استحداثها ي  

عطائهم المزيد من التوةيهات والتعليمات من أةل تنفيذ برنامةه  .1لهم وا 
موظفين تعيين يقوم بالأولى  حيثلرقابة رئيس الةمهورية ورقابة الحكومة، الوال  يخضع و 

وهو الولاة المنتدبون الكتاب العامين للولايات ورؤساء  ،ساميين على مستوى الإدارة المحلية
أما بالنسبة لرقابة الحكومة  ،لتضييق على الولاة والتأثير عليهملالدواوين، المفتشين العامين...، من 

تنفيذ قراراتها وتلق  ،ويقومبتقارير سنوية على كل قطاع ي  الولاية للحكومةالذي يقوم بتقديم 
المادة وهذا ما نصت عليه ،2التعليمات منها ومن الوزراء وعليه يان الوال  يخضع لرقابة الوزراء

يحدد صلاحيات وزير الداخلية والةماعات المحلية  189-68من المرسوم التنفيذي رقم  42/66
 .3والبيئة والإصلاح

 
 
 

                                                           
1 ون  البلدية والولاية الةديدين، مذكرة مقدمة لنيل مليان  صليحة، الةماعات المحلية بين الاستقلالية والرقابة دراسة على ضوء قان

 .361-363، ص.ص 1131شهادة الماةستير، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ةامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
2  361المرةع نفسه، ص. 
3  لاحيات وزير الداخلية والةماعات ، يحدد ص31/19/3668المؤرخ ي   189-68من المرسوم التنفيذي رقم  11انظر المادة

 .3668، 11المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، ج.ر.ج.ج عدد 
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 الموظفينالرقابة على / ب
له سلطة التعيين والنقل وتوقيع و ة السلم الإداري على المستوى المحل  قم الوال  سيترأ

القانون رقم  أنّ  نةدحيث يخضع الموظفون المعنيون التابعون للولاية إلى رقابة الوال ، و العقوبات، 
صلاحيات الأمين ولم ينص على  ،يقط من طرف رئيس البلدية ينص على رئاسة البلدية 61-19
 إدارةصلاحيات الأمين العام يينص على  31-33يقوم به، أما ي  القانون رقم  والدور الذي العام

سلطة ممارسة الرقابة على  المشرع أعطىو ولكن تحت سلطة رئيس البلدية  ،البلديةوتسيير 
 .1من طرف رئيس البلدية والأمين العامالمعينين 

قرارات والتنظيمات من حيث إصدار ال المستوى العمل على الصلاحيات ي  تداخل  هناك
والأمين العام للبلدية على المعنيين التابعين للبلدية، رئيس المةلس الشعب  البلدي من قبل الواليو 

ويمثل الوال  السلطة الرئاسية لةميع الموظفين البلديين وهذا ما أدى إلى نزاع عمل ، لان الوال  
 .2لديه تواصل مباشر مع أعوان البلدية 

رك أنّ الرقابة الت  تمارس على المعنيين التابعين للبلدية ه  رقابة ومن كل هذا نستد
مزدوةة ويقلل من سلطة رئيس المةلس الشعب  البلدي على أعوان البلدية، وهذا ما يؤدي إلى 
تهميشه ويتدخل أيضا رؤساء الدوائر ومدير الإدارة المحلية ي  توةيه موظف  البلدية دون احترام 

 السلم الإداري.
 ا: الرقابة على الأعضاء المنتخبينثاني

 تمارس الرقابة على الأعضاء المنتخبين من خلال: التوقيف، الإقصاء، الإقالة.
 / التوقيف6

يصدر قرار التوقيف المعلل من الوال  بعد استطلاع راي المةلس الشعب  البلدي وذلك إلى 
ة التوقيف ي  قانون البلدية رقم ، حيث لم يتم تحديد مدغاية صدور قرار نهائ  من الةهة القضائية

33-31 3  بل اكتفى بالنص على استئناف مهامه وذلك بعد صدور حكم البراءة، ومن هنا يان
المادة ي   19-31مدة التوقيف متعلقة بمدة الإةراءات القضائية المتبعة، وي  قانون الولاية رقم 

يعلن و  ا،متابع قضائي من هو ، كل يمكن أن يوقف بموةب مداولة للمةلس الشعب  الولائمنه  81
ة صدور الحكم النهائ  من الةهة يالتوقيف بموةب قرار معلل من الوزير المكلف بالداخلية إلى غا

                                                           
1  361مليان  صليحة، المرةع السابق، ص. 
2 .المرةع نفسه 
3  المرةع السابق.31-33من القانون رقم  11انظر مادة ، 
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حكم قضائ  نهائ  بالبراءة، يستأنف المنتخب تلقائيا ويوريا صدور  وعند القضائية المختصة
 .1ممارسة مهامه الانتخابية

المعلل على مستوى المنتخب البلدي يصدره الوال  إلى غاية  نستنتج من كل هذا أنّ التوقيف
صدور قرار نهائ  من الةهة القضائية، أما التوقيف المعلل على مستوى المنتخب الولائ  يصدره 
 وزير الداخلية بموةب مداولة إلى غاية صدور حكم من الةهة القضائية المختصة ويمكن الطعن

 مةالس.أمام وزير الداخلية لكلا أعضاء ال
 / الإقالة2

، أين تتم إقالة 31-33من القانون رقم  05المادة تتم بموةب القانون وهذا ما نصت عليه 
 .2دون عذر مقبولدورات عادية خلال سنة 1المنتخب كل عضو تغيب 

من خلال هذه المادة يتضح أنّ سبب الاستقالة الحكمية للمنتخب البلدي هو عدم حضوره 
وهنا نلاحظ  ،مرات خلال السنة ودون مبرر لغيابه 1  البلدي لأكثر من لةلسات المةلس الشعب
 .بالحضور والحرص على انضباطهم خلال دورات المةلس الزم الأعضاءأنّ المشرع الةزائري 
كل التخل  عن العهدة من  يتم،  19-31رقم قانون الولاية من03المادة نص وبالرةوع إلى 

 .3ورات للمةلس أو اكثر خلال سنةد 1منتخب غاب بدون عذر مقنع على 
ومن هنا نلاحظ أنّ المشرع اعتبر غياب المنتخب الولائ  المتكرر دون سبب أو عذر مقنع 

 بمثابة تخل  عن العهدة.
 / الإقصاء3

يؤدي إلى عدم حضوره الذي وال صفة العضوية ي  المةلس ز إلى الإقصاء يؤدي 
عندما البلدي ، وسبب إقصاء المنتخب الانتخابيةمهامه  ممارسةيستطيع  ولالاةتماعات المةلس 

محل متابعة قضائية لارتكابه ةناية أو ةنحة لها علاقة بالمال العام أو الشرف أو يكون العضو 
من قانون  88حسب ما نصت عليه المادة كان محل تدابير قضائية وقد حكم عليه بالإدانة نهائيا، 

 .314-33البلدية 

                                                           
1  المرةع السابق.19-31من القانون  81انظر مادة ، 
2 المرةع السابق.31-33من القانون  81 مادة ، 
3  المرةع السابق.19-31من القانون  81انظر المادة ، 
4  المرةع السابق.31-33من القانون  88انظر المادة ، 
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، وبالرةوع إلى صدور حكم نهائ  بالإدانةعرض للإقصاء بسبب ومن هذا يان العضو يت
قانون الانتخابات نةده نص على منعه من التسةيل ي  القوائم الانتخابية كل من هو محكوم عليه 

لا يكون  أنبإدانة لارتكابه ةناية أو ةنحة، ومنه يعلى المترشح لعضوية المةلس الشعب  البلدي 
 له سوابق عدلية.

" يقصى بقوة القانون من المجلس الشعبي من قانون الولاية:  89المادة  يتضح من نص
محل إدانة جزائية نهائية لها علاقة بعهدته تضعه تحت طائلة عدم  الولائي كل منتخب أن  

القابلية الانتخاب، ويقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة، ويثبت هذا الإقصاء 
 .1بالداخلية" بموجب قرار من الوزير المكلف

فعل غير مشروع يثبت العضو ل المادة هو ارتكابحسب هذه  الإقصاءسبب  وعليه يان
 ويثبته بموةب قرار الوزير المكلف بالداخلية.الإدانة الةزائية، 

 الرقابة على المجالس المحليةثانيا: 
على بقاء  مظهر من مظاهر الرقابة الإدارية وللحفاظيعتبر حل المةالس الشعبية المحلية 

واستمرارية المةالس المحلية عمد المشرع الةزائري إلى تنظيم إةراء الحل وتحديد أسبابه حتى لا 
 يفتح المةال للسلطة التقديرية للةهة الوصية وحدد عدة إةراءات لذلك وعليه:

 / أسباب الحل6
دية نص المشرع الةزائري على حالات حل المةلس الشعب  المحل  ي  كل من قانون البل

 ونذكر البعض منها062المادة وقانون الولاية ي   01المادة ي  
 أ/ حالة خرق أحكام دستورية

القوانين الةديدة ولم تنص عليها القوانين القديمة، يكل خرق عليها  ته  حالة ةديدة نص
 للقوانين والمساس بالمصلحة العامة يؤدي إلى حل المةالس المحلية.

 يع أعضاء المجلسب/ حالة الغاء انتخاب جم
ي  حالة مخالفة العملية الانتخابية للأحكام المةلس الشعب  المحل  انتخاب الغاء  وه 

 الدستورية، وي  هذه الحالة تثبت الةهة الوصية قرارها بموةب حكم قضائ .
 
 

                                                           
1  المرةع السابق.19-31من القانون  89انظر المادة ، 
2  المرةع نفسه.89المادة ، 
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 ج/ حالة استقالة جماعية لأعضاء المجلس
ية وذلك قبل انتهاء ه  تخل  أعضاء المةلس عن عضويتهم داخل المةلس بصفة نهائ

 سنوات. 1العهدة، أي المدة القانونية للعضوية وه  
 لة وجود اختلال خطير داخل المجلسد/ حا

دارة  ه  تلك الاختلايات الت  تؤدي إلى عرقلة المةلس، وتةعله غير قادر على تسيير وا 
 الشؤون المحلية للمواطنين، هنا يتم حل المةلس من طرف السلطة المركزية.

 راءات حل المجالس الشعبية المحلية/ إج2
هناك إةراءات للحل والت  تتمثل ي  حل المةلس الشعب  البلدي، وحل المةلس الشعب  

 الولائ .
 أ/ حل المجلس الشعبي البلدي

على عدة ضمانات لحماية المةالس الشعبية  31-33من القانون رقم  00المادة نصت 
يان حل المةلس يبدـأ بإخطار وزير الداخلية من قبل المحلية من تعسف الإدارة المركزية ومنه 

الوال  المختص إقليميا، ثم يقوم الوال  بإعداد تقرير يتضمن السبب للحل ثم يقوم بإحالته إلى 
رئيس الةمهورية، وبعد حل المةلس الشعب  البلدي يقوم الوال  بتعيين متصريا ومساعدين ي  

  مهامهم بقوة القانون بعد تنصيب المةلس البلدي وتنته ،من تاريخ حل المةلسأيام  31أةل 
اشهر تسري من تاريخ حل المةلس الشعب   9ي  أةل أقصاه انتخابات ، ويتم تنظيم 1الةديد
 البلدي.

 ب/ حل المجلس الشعبي الولائي
ويتم يتم حل المةلس الشعب  الولائ  بموةب مرسوم رئاس  صادر عن رئيس الةمهورية 

من  00المادة يعده الوزير الأول المكلف بالداخلية حسب ما نصت عليه  ذلك عن طريق تقرير
 .2 19-31قانون الولاية 

أيام الت   31ويلتزم وزير الداخلية بإنشاء مندوبية ولائية وذلك بالاقتراح من الوال  ي  مدة 
 .3 19-31من قانون الولاية  01المادة تل  حل المةلس حسب ما نصت عليه 

                                                           
1  المرةع السابق.، 31-33من قانون  89انظر المادة 
2  المرةع السابق.19-31من قانون  89المادة ، 
3  المرةع نفسه.86المادة ، 
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أو أعضاء صلاحيات المةالس الشعبية  9الت  عدد أعضائها ولائية الندوبيات مالتمارس و 
الولائية الت  تم حلها إلى غاية تةديدها عن طريق الانتخاب، والت  يعينهم وزير الداخلية 

 54المادة ، كما تنص 3831-61من المرسوم رقم  42المادة والةماعات المحلية بقرار حسب 
إلا ي   ،اشهر من تاريخ حل المةلس 1وةوب إةراء انتخابات ي  مدة على  19-31من القانون 

لحفاظ على استقرار الهيئات اللامركزية وتةنب شغور المةالس لذلك و حالة المساس بالنظام العام 
 .2الولائية

 المحلية المجالسثالثا: الرقابة على أعمال 
إدارية وذلك لمراقبتها على مدى  إلى رقابةخضع المشرع الةزائري أعمال الةماعات المحلية ي

التزامها بالنصوص القانونية وتحقيق التنمية والمصلحة العامة، وتمارس هذه الرقابة على الأعمال 
 من خلال عدة آليات من أةل تحقيق مبدأ المشروعية وتتمثل هذه الآليات ي :

 / التصديق6
من ال الةماعات المحلية الت  تمارس على أعم الإدارية مظهر من مظاهر الرقابة يعتبر

والت  تتمثل تنفيذ مداولات المةالس الشعبية المحلية، لالحصول على موايقة السلطة المركزية أةل 
 على نوعان من التصديق وهما:

 أ/ التصديق الضمني
، المتاحة أمامهاسكوت الةهة الوصية وعدم اتخاذها لأي موقف بخصوص المداولة وهو 

ونص يعتبر موايقة على القرار الذي يخضع لرقابتها، لها، الذي الممنوح وسكوتها خلال هذا الأةل 
تصبح مداولات المةلس الشعب  البلدي حيث  51المادة  ي  31-33 البلدية قانونالمش رع ي  

يوم  13ويقوم الوال  خلال هذه المدة ،3بالولاية يوما من إيداعها  13القانون بعد  قابلة للتنفيذ بقوة
 .مراقبة مدى مشروعية هذه المداولاتل الت  خولها له القانون بموةب سلطاته

مداولات المجلس الشعبي يان  19-31من القانون  50المادة  ي أما بالنسبة لقانون الولاية 
المادة ، وي  نص 4يوما من إيداعها بالولاية 26نافذة بقوة القانون بعد تصبح الولائي 

                                                           
1  ج.ر.ج.ج 33/18/3661، يتضمن حل مةالس شعبية ولائية، مؤرخ ي  383-61من المرسوم التنفيذي  11انظر المادة ،

 .31/18/361، صادرة ي  19عدد 
2  السابق. ، المرةع19-31من قانون  11المادة 
3  المرةع السابق.31-33من  19المادة ، 
4 ( من القانون 19-18انظر المواد )المرةع السابق.19-31 ، 
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يوما الت  تل  اتخاذ  13يع دعوى إبطال المداولة بعد لوال  اللةوء إلى القضاء لر لحق ي50/2
 اذا كانت المداولة غير مطابقة ومخالفة للقوانين والتنظيمات. بطلانهاالمداولة لإقرار 

 
 

 الصريحالتصديق ب/
المصادقة عليها المداولات الت  يستوةب  على 50المادة  ي  31-33ينص القانون رقم 

الوال  وه  الميزانيات والحسابات، الهبات والوصايا،  منالحصول على الموايقة المسبقة و 
 .1، التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للبلديةالتوأمةالاتفاقيات 

أما المةالس الشعبية الولائية ليست صاحبة الاختصاص ي  المداولات الت  تخص 
نما أصبحت تنظم بموةب قانون المالية، وأةور الموظفين بم  11-19وةب قانون رقم الميزانيات وا 

لم تنص  630/3والمادة  55المادة ي   19-31من قانون الوظيف العموم ، أما قانون الولاية 
 .2على وةوب تلك المداولات الت  تكتس  أهمية 

 البطلان/ 2
مارس ت الت من طرف السلطة الوصية  البطلانتخضع مداولات المةالس الشعبية إلى 

عدم مخالفتها للنصوص و فحص مشروعية الأعمال ل ت المحليةالةماعاالرقابة على أعمال 
الت  تنقسم إلى  مركزية ي  تسيير شؤونهم المحليةن من تعسف الهيئات اللاوحماية المواطالقانونية 

 :نوعان من البطلان وهما
 / البطلان المطلقأ

ن قانون م 16المادة  عليها تبطل بقوة القانون مداولات المةلس الشعب  البلدي والت  نصت
33-31 3  تمس برموز الدولة وشعاراتها والمداولات الغير المحررة باللغة العربية، ، وه  الت

وذلك لاحترام القانون واحترام مبدأ المشروعية والحفاظ على مبدأ تدرج النصوص القانونية 
 والمحايظة على النظام الدستوري.

ةلس البلدي الولائ  بموةب قرار بصفته نستخلص من هذه المادة انه يتم الغاء مداولات الم
السلطة الوصية على البلدية وذلك للأسباب التالية: عيب مخالفة القانون وعيب الشكل والإةراءات 

                                                           
1  المرةع السابق.31-33من القانون  19انظر المادة ، 
2  المرةع السابق.19-31من  318/1والمادة  11المادة ، 
3  سابق.، المرةع ال31-33من القانون  16انظر المادة 
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والمساس برموز الدولة وشعاراتها ويؤدي قرار البطلان المطلق إلى إنهاء المداولة بصفة مطلقة 
يقد نص أنّ القضاء الإداري هو المختص  19-31يورية وةوبية ورةعية، أما قانون الولاية رقم 

لغاء المداولات غير المشروعة والت  لا تخضع لآلية التصديق والذي يتم إخطاره من قبل  بتكييف وا 
 .1الوال 

 / البطلان النسبيب
 تلك المداولات الت بعض مداولات المةلس الشعب  البلدي إلى قابلية الإبطال وه   تخضع

الأعضاء  أحدسواء كان رئيس المةلس أو  ،لأعضاءالحة شخصية يتعلق موضوعها بمص
إما بأسمائهم أو أصولهم أو أزواةهم أو يروعهم إلى غاية الدرةة  ،رض مع مصالح البلديةاتتع

ويثبت هذا الإبطال بموةب قرار ، 31-33من القانون 14المادة حسب ما نصت عليه الرابعة 
س القانون، ويمكن للمةلس الشعب  البلدي الطعن من نف 14/2المادة حسب معلل من الوال  

، ويريع الطعن أمام الوزير المكلف 2إداريا من أةل الغاء قرار الوال  بشان الإبطال للمداولة
لمادة بالداخلية ويةوز له الطعن قضائيا أمام الةهات القضائية المختصة حسب ما نصت عليه ا

 .3من نفس القانون 16
لا يمكن لرئيس : "51المادة حسب ما نصت عليه  19-31ية رقم ي  قانون الولا أما

يكون في وضعية تعارض مصالح مع  أنالمجلس الشعبي الولائي أو أي عضو في المجلس 
، 4بأسمائهم الشخصية أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة"مصالح الولاية 

ون حيادي ويتةنب الشبهات لكل الأعضاء وتحمل ويتضح من هذه المادة أنّ المةلس يةب أن يك
المسؤولية من أةل سير الحسن للشؤون المحلية وتحقيق المصلحة العامة والابتعاد عن المصلحة 

 الخاصة.
 / الحلول3

وه  قيام بسلطت  التصديق والإلغاء، تتمتع السلطة الوصية ي  مواةهة الهيئات اللامركزية 
مركزية بقوة القانون بتنفيذ عدة من التزامها القانونية، إما لإهمال السلطة الوصية محل الةهة اللا

 أو عةز أو قصدا، ويأخذ الحلول صورتين إما الإةراء المباشر والحلول عن طريق إرسال مندوب.

                                                           
1  138-133-131لعريب  خديةة، المرةع السابق، ص.ص. 
2  المرةع السابق.31-33من القانون  91انظر المادة ، 
3  المرةع نفسه. 93انظر المادة 
4  المرةع السابق.19-31من قانون  19المادة ، 
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 الإجراء المباشر/ أ
القيام بالتصرف الذي امتنعت الهيئة بموةب الإةراء المباشر لسلطة الوصية تتولى ا
القيام به أو تقاعست عن أدائه، يالحلول يعتبر تدخل السلطة الوصية ي  أعمال اللامركزية 

السلطة  وذلك على الإنذار وقد وضع المشرع قيدويمس لاستقلاليتها وحريتها،  الةماعات المحلية،
ياذا امتنعت هذه الأخيرة عن القيام  وعملها، داء مهامهالأالوصية أن توةه إنذار للهيئة المحلية 

 .1للسلطة الوصية حق القيام بالحلول مباشرة القانون ها أو التزمت الصمت هذا يمنح بمهام
 / الحلول عن طريق إرسال مندوبب

إرسال مفوض من طرف السلطة الوصية من أةل إدارة مريق معين، وتوضع تحت  وهو
وكأنها صادرة تصريه كل الوسائل الت  تتمتع بها الهيئة المحلية، وتعتبر القرارات الصادرة عنه 

عن الهيئة اللامركزية مع الزامية التقيد بها، كما أنها مةبرة على التعويض ةراء الأضرار الناتةة 
 .2وتحمل النفقات

 الفرع الثاني
 الرقابة المالية على الجماعات المحليةمظاهر 

حيث تحقق  تتمتع الرقابة المالية باعتبارها وسيلة عملية يعالة تضمن حسن تنفيذ الميزانية من
لةماعات المحلية، وتهدف إلى ترسيخ روح الصرامة لتحقق العدالة ا الت  اليها النتائج والأهداف

قبلية الرقابة ال، حيث تنقسم هذه الرقابة المالية إلى بردع كل من قام بالتلاعب بالمداخل والنفقات
 ة الةماعات المحلية.على مالية الةماعات المحلية، والى الرقابة البعدية واللاحقة على مالي

 أولا: الرقابة القبلية على مالية الجماعات المحلية
إصدار القرار الرقابة الت  تأت  قبل إصدار القرار المتعلق بالإذن بالصرف قبل  ه  تلك

المتعلق بالإذن بالصرف قبل إبرام العقود والصفقات العمومية وتنفيذها، وذلك لضمان تحقيق 
يةاد الحلول وتفاديها وهذه 3تالحسابا مشروعية الدقة ي  واكتشاف المشاكل وتحليلها ومعالةتها وا 

الرقابة تتم عن طريق المراقب المال  والمحاسب المال  ورقابة السلطة الوصية على مالية 
 الةماعات المحلية.

 

                                                           
1  91عبدل  منال، المرةع السابق، ص. 
2 91عبدل  منال، المرةع السابق، ص. 
3  166مليان  صليحة، المرةع السابق، ص. 
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 / رقابة المراقب المالي:6
الميدانية لتنفيذ العمليات  تعد هذه الرقابة من بين الوسائل الت  تسمح لوزير المالية بالمتابعة

المالية والت  تهدف لمنع ارتكاب المخالفات المالية الت  تقع ييها الهيئات المكلفة ذلك باعتباره يعد 
 .1الميزانية

بمهمة رقابية ي  كل من الإدارة المركزية والولاية وميزانيات المؤسسات التابعة للسلطة  ويقوم
من  9و 9و 1... حسب ما ذكرتها المواد وميزانيات البلديات أو الميزانيات الملحقة  ةالمركزي
قد بينت المؤسسات الت  تخضع لتأشيرة المراقب المال  ييما  838-61التنفيذي رقم  المرسوم

 .2يخص النفقات وذلك قبل التوقيع عليها
ة الالتزامات حسب الشروط يمسك محاسبو ، ت تدوين التأشيرات والريضسةلايقوم بمسك 

من  11تعداد المستخدمين ومتابعة ذلك وكل هذا ما نصت عليه المادة ويقوم بمسك دة، المحد
كما ال  يريض منح التأشيرة من المراقب المحالات وهناك ، 3 838-61المرسوم التنفيذي رقم 
عدم مطابقة اقتراح الالتزام بالقوانين من نفس المرسوم، والت  تتمثل ي :  31نصت عليها المادة 

عدم توير الاعتمادات أو المناصب المالية، عدم احترام الأمر بالصرف و ظيمات المعمول بها، والتن
المدونة ي  مذكرة الريض المؤقت، كما يةب على المراقب المال  كل سنة مالية أن للملاحظات 

 .4يرسل تقرير لوزير المالية وذلك على سبيل العرض
 / رقابة المحاسب العمومي2

العموم  كل شخص يقبض إيرادات ويديع نفقات ويعين من قبل وزير يعتبر المحاسب 
الدولة، ويقوم ي   بأموالالمالية بموةب القانون، ويتم تعيينه من أةل القيام بالعمليات الخاصة 

مةال الرقابة ي  تحصيل الإيرادات وديع النفقات وتداول الأموال والسندات والقيم، وضمان حراسة 
من  33المادة أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها لحفظها، وذلك حسب الأموال أو السندات 

من قانون المحاسبة  35المادة ، وتنص 5المتعلق بالمحاسبة العمومية 13-61قانون رقم 
يجب على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدر من الأمر العمومية: "

                                                           
1  113المرةع نفسه، ص. 
2 ( من المرسوم التنفيذي رقم 9-9-1انظر المواد )يتعلق بالرقابة السابقة على النفقات 38/33/3661المؤرخ ي   838-61 ،

 ، المعدل والمتمم.31/33/3661، صادرة بتاريخ 91الملتزم بها، ج.ر.ج.ج عدد 
3 المرةع نفسه.11دة الما ، 
4  المرةع نفسه.31المادة ، 
5  ـ يتعلق بالمحاسبة العمومية.3661غشت  31، مؤرخ ي  13-61من قانون  11المادة 
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مرخص له بموجب القانون والتنظيم لتحصيل الإيرادات ومراقبة بالصرف أن يتحقق من انه 
 .1" الغاءات السندات، الإيرادات والتنبؤات وعناصر الخصم التي يتوفر عليها

ويةب على المراقب العموم  قبل قبوله لأية نفقة التحقق من مطابقة العملية مع القوانين 
النفقات ومراقبة الديون اذا لم تسقط آةالها  والأنظمة المعمول بها وعلى شرعية عمليات لتصفية

والطابع الابرائ  للديع والصحة القانونية للمكسب الابرائ ، وتوير الاعتمادات وتأثير عمليات 
-61من قانون رقم  31المادة المراقبة الت  نصت عليها القوانين والأنظمة، وكل هذا حسب 

132. 
النفقات ضمن الآةال المحددة قانونا، وذلك  ويةب على المحاسب العموم  أن يقوم بديع

 .3من نفس القانون  30المادة بعد التحقق من الالتزامات، وهذا ما نصت عليه 
 على مالية الجماعات المحلية رقابة السلطة الوصية /3

الوال   الهيئات الوصية ي  مةال الميزانية والت  تكمن ي  رقابةضمن وتدخل هذه الرقابة 
 لطات المركزية )وزير الداخلية(.ورقابة الس

 أ/ رقابة الوالي على الميزانية المحلية
بحلوله محل المةالس وذلك  ،ه  رقابة الحلولالرقابة على الميزانية المحلية و الوال   يمارس
س الشعب  البلدي المصادقة على ميزانية البلدية وتنفيذها ي  حالة تأخر المةلضمانة المنتخبة ب

يف  حالة  ،متوازنة غيرلا يمكن المصادقة على الميزانية أو عةز تنفيذها،  ي  ممارسة مهامه
مع إرياقها  هاعارةيقوم بإلوال  ا لدي على ميزانية غير متوازنة يانت المةلس الشعب  البيصو ت

ذا يوم إلى الرئيس الذي يخضعها لمداولة ثانية من قبل الوال ،  31بملاحظات، وذلك خلال  وا 
ضمن الشروط المنصوص ، واذا لم التصويت عليها متوازنة غيرالميزانية على  ثانيةصوت مرة 

المادة ، وذلك حسب ها تلقائياضبطأيام الت  تل  الإعذار، يإن الوال  ي 9اه عليها ي  أةل أقص
 .4 31-33من قانون البلدية رقم  663

                                                           
1  المرةع نفسه.11المادة ، 
2  المرةع السابق.13-61، قانون 19المادة ، 
3  المرةع نفسه.19المادة ، 
4  لمرةع السابق.، ا31-33من قانون  391المادة 
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لضمان توازن  عةز ي  ميزانية البلدية يانه يةب اتخاذ ةميع التدابير اللازمة تويراذا و 
يانه يتم اتخاذها من قبل ، واذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة من قبل المةلسالميزانية الإضايية 

 .311-33من قانون رقم  660المادة وهذا حسب ما نصت عليه الوال  
من نفس القانون يانه اذا لم يتم التصويت على الميزانية بسبب اختلال  661المادة وحسب 

مةلس الشعب  البلدي، يانه يمكن للوال  أن يستدع  المةلس الشعب  البلدي ي  دورة غير داخل ال
عادية من أةل المصادقة على ميزانية البلدية، وي  حالة عدم توصل هذه الدورة الغير العادية إلى 

 .2عدم المصادقة على الميزانية يعلى الوال  أن يضبطها و نتيةة 
ال  هو المسؤول عن إعدادها ومن تم يقوم بعرضها على المةلس أما لميزانية الولاية يالو 

 .3من قانون الولاية  614 للمادةالشعب  الولائ  من أةل المصادقة عليها وذلك طبقا 
 ب/ رقابة السلطات المركزية على ميزانية الولاية

ير الداخلية يمارس الوال  الرقابة على المةلس الشعب  البلدي ي  مةال الميزانية ذلك بان وز 
رقابة حلول، ي  حالة اذا لم يتم ضبط رقابة على المةلس الشعب  البلدي وه  يمارس أيضا 

ميزانية الولاية بسبب اختلال داخل المةلس الشعب  الولائ ، يان الوال  يقوم بدعوة المةلس 
بإبلاغ  وي  حالة عدم المصادقة على مشروع الميزانية ييقوم الوال  الشعب  ي  دورة غير عادية

وزير الداخلية الذي يقوم باتخاذ التدابير الملائمة من أةل ضبط الميزانية حسب ما نصت عليه 
 .4 19-31من قانون رقم  616المادة 

 ثانيا: الرقابة البعدية على مالية الجماعات المحلية
لعمليات تتخذ الرقابة البعدية عدة أشكال تقتصر على المراةعة الحسابية والمستخدمة بةميع ا

الوحدة الإدارية ي   مدى كفاءةمن أةل كشف المخالفات المالية الت  ارتكبت، وذلك بامتداد 
استخدام الأموال العامة والت  تكون بنوعين من الرقابة، رقابة مةلس المحاسبة ورقابة المفتشية 

 العامة:
 
 

                                                           
1  المرةع نفسه. 398المواد 
2  المرةع نفسه. 399المادة 
3  المرةع السابق.19-31من القانون  391المادة ، 
4  المرةع نفسه.399المادة ، 
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 رقابة مجلس المحاسبة /6
صلاحيات  ولقد أسندت لهعدة ئرمةلس المحاسبة بالرقابة المالية ي  الةزا يقوم

سلطة التحري  حول كل له يتمتع بحق الاطلاع و  والذيواختصاصات واسعة ي  المةال المال ، 
مراقبة الحساب الإداري للوال  وحساب ويقوم ب، الرقابة المالية المحلية تساعده على عمليةوثيقة 

من  605المادة صت عليه حسب ما ن تسيير المحاسب وتطهيرهما طبقا للتشريع المعمول به
تتم عملية الرقابة عن طريق التدقيق وتفحص الحسابات والمستندات المثبتة الت  ، و 1قانون الولاية

يداع كل منها و  عموم يحوزها الأمر بالصرف والمحاسب ال الحساب الإداري وحساب التسيير  ي ا 
ص ي  تقرير يبلغ يورا للأمر يتم تحرير نتائج عمليات الفح وبعد الرقابةلدى مةلس المحاسبة، 
 .على المحاسبمالية له صلاحية يرض عقوبات و بالصرف أو المحاسب 

 
 
 / رقابة المفتشية العامة للمالية2

على رقابة مةالات التسيير المحاسب  والمال  وذلك بمصالح  تعمل المفتشية العامة للمالية
لقواعد المحاسبة العمومية، ويخضع الدولة والةماعات المحلية والأةهزة والمؤسسات الخاضعة 

لرقابة المفتشية العامة المؤسسات ذات الطابع الصناع  والتةاري والمستثمرات الفلاحية العمومية 
وهيئات الضمان الاةتماع ...الخ، ويمارس رقابتها على ميزانية الةماعات المحلية بعد تنفيذها 

صيل ومدى تطابق الصرف، الاعتمادات عن طريق الدياتير المحاسبية ومستندات الصرف والتح
مع كل بند من بنود الميزانية وتقوم بالفحص للنظم المعمول بها مع إمكانية تقديم الاقتراحات وتقوم 
بتفتيش دوري للمصالح والإرادات والهيئات الموضوعية تحت السلطة والوصاية للوزير المكلف 

يحددها صلاحيات المفتشية العامة الذي  191-19بالمالية حسب ما نص عليها قانون رقم 
 .2للمالية 
 
 
 
 

                                                           
1  المرةع نفسه. 391المادة 
2  لعامة للمالية.، الذي يحدد صلاحيات المفتشية ا9/16/1119المؤرخ ي   191-19المرسوم التنفيذي رقم 
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 الفرع الثالث
 الرقابة القضائية على الجماعات المحليةمظاهر 

القضائية الممنوحة للإدارة المحلية ي  مواةهة نتائج الرقابة الإدارية المالية الت  تعتبر الرقابة 
رة المحلية الت  تهدف من ي  مواةهة الإدا الأيرادتمارس من طرف السلطة المركزية أو لصالح 
 خلال القضاء الإداري والمال  وتكون كالتال :

 المجالس المحلية المنتخبة أعمالأولا: الرقابة على 
، طبقا  1لرئيس المةلس أن يريع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية المختصة يمكن 

المدنية  تبالإةراءاالمتعلق  11-19للإةراءات والآةال المنصوص عليها ي  القانون رقم 
يمكن لى مداولات المةلس الشعب  البلدي، كما الوال  المصادقة ع ، ي  حالة ريض2والإدارية 

لغاء مداولات المةلس الشعب   أنأيضا للوال   يريع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ببطلان وا 
الولائ  إلى مداولة  الولائ  المخالفة لمبدأ المشروعية وخصوصا ما تعلق بحضور المنتخب

 .3تتعارض مع مصالح الولاية 
 
 

قصاءثانيا: رقابة القضاء الإداري على مشروعية قرارات توقيف   المنتخب المحلي وا 
المةلس الشعب  الولائ  صفة ذلك بسبب الإقصاء أو حصول مانع  بيمكن يقدان المنتخ

ويق للأحكام  4ة أمام مةلس الدولة قانون ، لذا يمكن للمنتخب الطعن بإلغاء قرار وزير الداخلي
وكذلك يمكن أن يكون قرار  5والآةال المنصوص عليها ي  قانون الإةراءات المدنية والإدارية 

وزير الداخلية المتضمن إقصاء احد المنتخبين المحليين بسبب عدم القابلية للانتخاب والتناي  
نما ، أيضا الر 6محل طعن بالإلغاء أمام مةلس الدولة  قابة القضائية لا تتحرك من تلقاء نفسها، وا 

                                                           
1  ،19، ص 1139كمال محمد الأمين، الوةيز ي  الةماعات المحلية والإقليمية، مكتبة الوياء القانونية، الإسكندرية . 
2  يتضمن قانون الإةراءات المدنية والإدارية، ج.ر.ج.ج عدد 11/11/1119، مؤرخ ي  16-19من قانون رقم  916المادة ،

 .1119، لسنة 13
3المرةع السابق.19-31من قانون  19-18-11د الموا ، 
4 المرةع السابق.19-31، من قانون 81/18المادة ، 
5 المرةع السابق.16-19من قانون  613المادة ، 
6 19كمال محمد الأمين، المرةع السابق، ص. 
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تريع من أصحاب المصلحة، وتكون أمام القضاء بإبداء القاض  تدخل وممارسة رقابة على أعمال 
 .الإدارة

 ثالثا: رقابة على التسيير المالي المحلي
ه تراقب الغرية الةهوية للمحاسبة مةموع المحاسبين العموميين للةماعات المحلية بما يي
المحاسب الفعل ، ييسمى بالتسيير الفعل  للأموال الةماعات وأيضا لقيام بمراةعة العمليات 

، وتعتبر المحاسبة 1المنةزة من طرف الةمعيات الت  لها علاقة كبيرة بالةماعات المحلية 
أو القضائية كأدلة الاكتشاف الغش ي  القوائم المالية ومحاربة الفساد المال  سواء ي  الشركات 

الوحدات الحكومية، واعتباره الية من اليات الرقابة من الفساد سواء ي  تسيير الأموال العمومية من 
 .2انتشار ظاهرة الاختلاس والرشوة والمحاباة ي  تول  المناصب ي  المةالس المنتخبة 

                                                           
1 ري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماةستير ي  رزايقية عبد اللطيف، الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية ي  التشريع الةزائ

 .11، ص 1138القانون العام، تخصص تنظيم إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ةامعة الوادي، 
2  رانيا سلطا محمد عبد الحميد، ور تقنيات المحاسبة القضائية الحقيقية ي  تطوير دور قطاع المحليات والرقابة ي  مكايحة

 .311-99، ص 1111، 3، ع89، مج ة المصرية للدراسات التجاريةالمجلالفساد، 
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الثانيالفصل   

ت الجماعا رقابةوتقييم فعالية استقلالية 

 المحلية 
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اعات المحلية بحرية تقوم اللامركزية الإقليمية على الاستقلالية، يترتب عليها تمتع الةم
قانونا، والت  تعد من بين السمات ي  مختلف المةالات المعترف لها المبادئ واتخاذ قراراتها 

الأساسية الت  يقوم عليها النظام الإداري اللامركزي، إلا أنّ هذه استقلالية نسبية وليس مطلقة عن 
السلطة المركزية لغرض الحفاظ  أةهزة عن أةهزة الدولة، بحكم اعتراف القوانين بالرقابة لصالح

على مبدأ المشروعية، وكذا تةسيد أساس النظام اللامركزي على ارض الواقع وتدعيمه بالنصوص 
التشريعية الت  نصت على الاستقلالية الإدارية والمالية للةماعات المحلية بمنحها نظام انتخاب  

لةماعات المحلية وتوكيل مهمة معتمد ييه على نمط الاقتراع العام من أةل تشكيل هيئات ا
التسيير المحل  بكل استقلالية وكذا منحها موارد خاصة تساعدها ي  تسيير شؤونها المحلية، إلا 

 أنّ هذا النظام لم يصل إلى درةة التقدم المطلوب الذي يسمح بوةود استقلالية مطلقة.
ة على الةماعات المحلية حيث انه رغم المظاهر المختلفة الت  تترةم هذه الاستقلالية ورقاب

إلى أنها يةعلها ي  غالب الأحيان تقع ي  عقبة تقيد من خلال النظام الانتخاب  وضعف مواردها 
يةعلها ي  الأزمات المالية الت  ديعها إلى اللةوء للسلطة المركزية لإعانتها وخروةها من دائرة 

ن طريق الرقابة الإدارية الت  وتصنيف ذلك بوةود تدعيم إلا أنها تبقى على صلة مع الدولة ع
 سببامحقق بوةود حلول إلا أنها اعتبرت معقول ومنطق  و  إطارتباشرها السلطة المركزية ذلك ي  

عرقلة عمل الهيئات المحلية واشتداد الخناق على الةماعات المحلية ي  ممارسة عملها مما ي  
 يترتب عليه تمديد لحريتها واستقلاليتها ويحد من يعاليتها.

وبالتال  سنتناول ي  المبحث الأول السلبيات والإيةابيات للاستقلالية الإدارية والمالية 
)المطلب الأول(، أما عراقيل تشديد واهم الحلول المقدمة لحل عرقلة الاستقلالية للةماعات المحلية 

يةابيات رقابة الةماعات ال محلية )المطلب الثان (، أما المبحث الثان  نتناول ييه سلبيات وا 
 )المطلب الأول( أما القيود والآثار المقترحة )المطلب الثان (. 
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 المبحث الأول
 تقييم دور استقلالية الجماعات المحلية

رغم المظاهر المختلفة ومتنوعة الت  تترةم استقلالية الةماعات المحلية بتأثرها بالنظام 
  مستواها إلى الهيئة الانتخابية وكذا تويير الانتخاب  بمنح سلطة انتخاب المشريين على التسيير ي

الاختصاصات الموكلة اليها وكذا موارد مالية خاصة للةماعة المحلية الت  تمكنها من أداء 
اعتراف الةماعات المحلية بالاستقلالية الإدارية يصاحبها كذا الاستقلال المال  من أةل قيام 

نحها ميزانية مستقلة نظرا للأهمية البالغة للتمويل بةميع المهام الموكلة اليها، ويكون عن طريق م
نما تأثر بالسلب ي  ذات ،  ولكن هذا لا يعن  استقلالية الةماعات المحلية قد ولد إيةابيات يقط، وا 

بعض الحالات على النظام الانتخاب  والمواد المالية وكانت هذه النتائج سلبية نتيةة وةود 
تحقيق الهدف المراد منه، ولذك ارتأينا أن نتطرق ي  هذا مةموعة من العيوب الت  حالت دون 

المبحث إلى البعض من السلبيات الت  انةرت نتيةة استقلالية الةماعات المحلية على الاستقلال 
الإداري للنظام الانتخاب  والاستقلال المال  وكذا الإيةابيات الت  ساهمت ي  تحقيقها )مطلب 

يل الت  واةهتها واهم الحلول والدعائم الت  يمكن اتخاذها أول(، ثم نتطرق إلى بعض العراق
 )مطلب ثان (. 

 المطلب الأول
 استقلالية الجماعات المحلية إيجابيات وسلبيات

المشرع منح الضمانات القانونية لصحة العملية الانتخابية وذمة مالية مستقلة،  أنّ طالما 
تسييرها وتنميتها من  سلبياتي  ماعات المحلية الممارسة الةزائرية كشفت معانات كبيرة للة إلاأنّ 

ناحية تقيد بتبيان قصور المظاهر المكرسة ي  تفعيل الاستقلالية الإدارية للةماعات المحلية وكذا 
 ةعلها ي  بعض الأحيان تقع ي  أزمات مالية وضعف مواردها وهو ما سنبينه كالات :

 الفرع الأول
 لجماعات المحليةا إيجابيات استقلالية

المظاهر المكرسة ي  تفعيل الةماعات المحلية دليل قاطع على حسن سير عمل النظام  إنّ 
 إيةاب  ي  الديع بعةلة تأثيرالانتخاب  والموارد المالية، لذا يان استقلالية الةماعات المحلية لها 

لإداري التسيير ي  تفعيل استقلالية ولعل السبب يعود إلى الإيةابيات الت  حققتها ي  المةال ا
 .والمال  للنظام الانتخاب  وتنوع الموارد المالية
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 أهمية الانتخابات في ترسيخ الديمقراطية المحليةأولا: 

اتخذ المشرع الةزائري من أسلوب الانتخاب وسيلة لبناء الديمقراطية المحلية، وأداة لتفعيل 
أن تقوم الدولة الدستور: "من  65المادة المشاركة الشعبية ي  اتخاذ القرار، وهو ما نصت عليه 

على مبادئ التنظيم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية، المجلس المنتخب هو الاطار الذي يعبر 
 .1" فيه الشعب عن إرادته ويراقب عمل السلطات العمومية

من  42المادة ولأسلوب الانتخاب تأسيسا قانونيا ي  كل من قانون  البلدية والولاية، ونصت 
البلدية هي القاعدة الإقليمية اللامركزية، ومكان لممارسة المواطنة أنّ: " 31-33بلدية قانون ال

منه والت   66المادة ، وأيضا 2" وتشكل اطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية
الديمقراطية على المستوى المحلي  ة"تشكل البلدية للاطار المؤسساتي للممارسأكدت على أنّ: 

 .3" ير الجواريوالتسي
 ثانيا: تكريس الديمقراطية المحلية من التمثيلية إلى التشاركية

تعتبر يكرة الديمقراطية المحلية يكرة حديثة بأخذها حيزا كبيرا ي  النقاشات المعاصرة 
المرتبطة بممارسة الحرية الأساسية وه  الانتخاب، وكذا ارتباطها بالنظام الديمقراط  للهيئات 

بأخذها منحنى اخر ي  السنوات الأخيرة عن طريق اقلمة وتطوير نظام التمثيل والمداولة، الإقليمية 
تكرس  مبدأ المشاركة الأمر الذي يسمح بإعادة تشكيل المةال المحل  وبحث النظام الديمقراط ، 
ويمكن تأثير الحكومة على العلاقات ي  المةال المحل  الذي سمح لظهور نموذج ةديد بالتدخل 

وم  بإعادة توزيع السلطة بين المنتخبين والمواطنين عن طريق إةراء تفاوض وتداول وتنسيق العم
4. 

 ثالثا: البعد المحلي ومقتضيات تبني النموذج التشاركي للحكم
تكمن العلاقة بين الديمقراطية التمثيلية والتشاركية ي  التركيز على توضيح المبررات الت  

يدة للحكومة للتةاوب مع المطالب الةديدة للمواطنين على المستوى تديع إلى تبن  النماذج الةد
المحل ، تعالج ضمن مقاربة محلية لأساس إشكالية تبن  الديمقراطية التشاركية وكذا كيف يؤدي 

                                                           
1  المرةع السابق.3661من الدستور  31المادة ، 
2  المرةع السابق.31-33من القانون  11المادة ، 
3  المرةع نفسه.33المادة ، 
4المجلة الأكاديمية للبحث القانوني ة التشاركية،عيساوي عزالدين، الديمقراطية المحلية، من الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطي ،
 .111-131، ص.ص 1131، 1، ط9ع
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هذا التحول إلى إعادة بناء نموذج ةديد من الحكم يتةاوز إشكالية البعد التمثيل  ويسمح بتمكين 
ك كيف يمكن للمواطنين المشاركة ي  الفعالية بصورة مستمرة ي  اتخاذ المواطنين محليا وكذل

القرارات محليا، وأهمية استيعاب مقتضيات تحول نحو الديمقراطية التشاركية وتبن  استراتيةيات 
ةديدة ضمن مفهوم الحوكمة المحلية الذي يسمح بتكريس مفهوم المشاركة الفعلية والحقيقية 

 . 1للمواطنين 
 دور محدود المنتخبين في ضبط وتنفيذ الميزانية رابعا:

لتمكن تحقيق استقلالية المالية للةماعات الإقليمية بصفة يعلية لابد من تمكين الأعضاء 
المنتخبة من ضبط الميزانية وتنفيذها إلى موقف المشرع الةزائري ةاء مخالفا إلى أضعاف دور 

المةالس المحلية ي  مةال ضبط الميزانية  المنتخبين ي  إعداد الميزانية، قام بتهميش دور
 وتنفيذها.

ةعل تشريع الةماعات الإقليمية سلطة إعداد الميزانية ي  يد الأمين العام للبلدية بالنسبة 
لميزانية البلدية والوال  بنسبه لميزانية الولاية مهمش الأعضاء المنتخبة الت  يقتصر دورها ي  

المةلس الشعب  الولائ  على ميزانية الولاية بظهره ي   ، حيث يصوت2مةرد التصويت عليها 
وتصويت المةلس الشعب  البلدي على ميزانية البلدية بمنحه  19-31من القانون رقم  391المادة 

المتعلق بالبلدية، وللمةلس صلاحية التصويت على ميزانية البلدية مقترحة  18-99ي  الأمر رقم 
أكتوبر من السنة الت  تسبق سنة  13ى الميزانية الأولية قبل من طرف الرئيس بإلزامه بتصويت عل

 .3ةويلية من السنة المالية الت  تطبق ييها بالنسبة للميزانية الإضايية  31تطبيقها، و
دور المةالس المنتخبة ي  تنفيذ الميزانية يكون بهيمنة الأةهزة المعينة على تنفيذ  أما

ة التنفيذ ةهازين منفصلان ومستقلان عضويا ووظيفيا، حيث الميزانية المحلية، ويشرف على عملي
الأمر بالصرف على الولاية ي  الوال  أما البلدية هو رئيس المةلس الشعب  البلدي باعتبارهم 

 . 4امرين بالصرف أساسين 
 

                                                           
1  عبد الكريم حسام، بن عبد العزيز خيرة، البعد المحل  ومقتضيات تبن  النموذج التشارك  للحكم، من الديمقراطية التمثيلية إلى

 .111-111، ص.ص 1111، 1، ط6، عالمجلة الجزائرية للأمن والتنميةالتشاركية، 
2  169-169برازة وهيبة، المرةع السابق، ص.ص. 
3  يتعلق بالبلدية، المرةع السابق. 3699ةانف   39مؤرخ ي   18-99من امر رقم  189المادة 
4  المرةع السابق.19-31من القانون رقم  319المادة ، 
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خامسا: الجباية المحلية في تعزيز الاستقلالية المالية في تسيير ميزانية الجماعات 
 المحلية

المختلفة من خلال وةود قناعات  بإبعادهاالاهتمام بةدوى نظام اللامركزية الإدارية  يترسخ
تشير إلى ضرورة تبن  أةهزة وهيئات أخرى موقوية بةانب الحكومة المركزية لتزايد مهامها 
واختصاصاتها ي  شتى الميادين والمةالات، وبالتال  يكون توزيع المهام بين الحكومة والهيئات 

عن كامل السلطة المركزية وي  نفس الاطار يكون  العبءالمؤدي إلى تخفيف  الأمرالمحلية 
التركيز للعديد من الدول على اللامركزية المالية بتوير موارد مالية محلية ذاتية تساعد على دعم 
ة العديد من الدول على اللامركزية المالية بتويير موارد مالية محلية ذاتية تساعد على دعم استقلالي

المالية للةماعات المحلية، وتكون لها مصادر لتمويل )الةباية المحلية( ومدى مساهمة هذه 
ي  الاستقلالية للةماعات المحلية وحريتها ي  العمل  وتأثيرهاالموارد ي  تمويل الميزانية المحلية 

 .  1لدى إمكانية مبادرتها بالتخطيط لمشروعات التنمية المحلية 
 الفرع الثاني

 يات استقلالية الجماعات المحليةسلب
رغم الإيةابيات الت  ساهمت ي  استقلالية الةماعات المحلية الإدارية والمالية ي  تحقيقها 
إلا أنّ ذلك لا يعن  أنها لا تولد سلبيات، يف  العديد من الأحيان نتج على استراتيةية العمل 

نتطرق ي  هذا الفرع إلى اهم سلبيات الت   السلب  للنظام الانتخاب  وتنوع الموارد المالية، ولذلك
 نتةت من الاستقلالية الةماعات المحلية.  

 الغموض في تنصيب الهيئة التنفيذيةأولا: 
يقوم اعتماد نظام التمثيل النسب  إلى تشكيل تركيبات سياسية مختلفة ي  توةيهها وأيكارها 

ل صعوبة تنصيب الهيئة التنفيذية يؤدي إلى انعكاسه سلبا على المةالس البلدية، ذلك من خلا
على مستوى البلدية، وذلك بالصراع حول رئاسة المةالس، صعوبة تعيين نوابه، صعوبة تشكيل 

 .لةان المةلس
 الصراع حول رئاسة المجلس الشعبي البلدي/6

وتتلخص ي  ثلاثة مراحل قبل اعتماد نظام التمثيل النسب  الذي يستوةب بوةود حزب 
كار سياسية موحدة يسهل ييها تعيين رئيس المةلس الشعب  البلدي باختياره من سياس  واحد وبأي

                                                           
1مجلة دراسة العدد لتسيير ميزانية الةماعات المحلية،  عبيرات لخضر، أهمية الةباية الحلية ي  تعزيز الاستقلالية المالية

 . 311-99، ص.ص 1139، 1، ط6ع الاقتصادي،
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، 1بالاقتراع السري والأغلبية المطلقة  18-99بين أعضاء الحزب الفائز بالانتخاب طبقا للقانون 
وكذلك نميز مرحلتين بعد اعتماد نظام التمثيل النسب  بتطبيق الأغلبية المطلقة بسبب توايق قانون 

لدية مع قانون الانتخابات، وكذا لا ينتج أغلبية مطلقة بوةود صعوبة المشرع ي  تعيين رئيس الب
المةلس الشعب  البلدي بسبب تبن  نظام التمثيل النسب  الذي لا ينتج أغلبية مطلقة وادخل ضمن 
انسدادات بسبب حق الترشح لرئاسة المةلس من قائمتين أو اكثر، وادى إلى تةاهل الشرع 

صرا بين قانون البلدية الذي يشترط  2ره على تطبيق الأغلبية النسبية لوقوعه ي  تناقصات وا 
من قانون البلدية وقانون الانتخاب الذي  3 91الأغلبية المطلقة لتنصيب الرئيس من خلال المادة 

 . 4منه  91اشترط هو الآخر الأغلبية النسبية طبقا للمادة 
ة الداخلية بإصدار تعليمة أخرى تقض  بضرورة تطبيق المادة ديعت هذه التالية بتدخل وزار 

 119من قانون البلدية مستندا إلى نص المادة   91من قانون الانتخابات على حساب المادة  91
 .5من قانون الانتخابات 

وي  الأخير إنّ تنصيب رئيس المةلس الشعب  البلدي ي  إطار تبن  نظام التمثيل النسب  
 ج أغلبية مطلقة ويؤدي إلى صعوبة تعيين نوابه.الذي لا ينت

 صعوبة تعيين نواب رئيس البلدية /2
رئيس البلدية هو الذي يتولى تنصيب نوابه لمساعدته، وذلك بالموايقة عليهم بأغلبية  إنّ 
هذه الأخيرة لا تتوير، ذلك بسبب تطبيق نظام التمثيل النسب  الذي يسهر عن  أنّ  إلامطلقة 

لى مستوى المةلس، ولعدم التوايق ي  الاتةاهات السياسية والةهود العقائدية لدى تشكيل تركيبة ع
الأعضاء المنتخبين، وكذا التفكير المنغلق الذي يؤدي إلى نبذ الأيكار السياسية الت  لا تنسةم مع 

السياسية، سيؤدي إلى الانسداد والمعارضة على انتخاب نواب رئيس البلدية، على توةيهاتهم 
ستمرار مؤسسات الدولة على المستوى المحل  الت  تقتض  يكر متفتح بعيدا عن النزعة حساب ا
 المطلوبة.

                                                           
1  المرةع السابق.18-99من الأمر رقم  336المادة ، 
2  ع بوتيوتة إدريس، تأثير النظام الانتخاب  الةزائري على استقلالية البلدية، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر ي  الحقوق، ير

القانون العام، تخصص قانون الةماعات المحلية والهيئة الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ةامعة عبد الرحمان ميرة، 
 .19، ص 1139

3  المرةع السابق.31-33من قانون رقم  91المادة ، 
4  المرةع السابق.                                 13-31من قانون  91المادة ،               
5  المرةع السابق.13-31، قانون 119المادة ، 
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 صعوبة تشكيل لجان الهيئة التداولية للبلدية /3
تتشكل المةالس الشعبية على المستوى الداخل  لها، من لةان دائمة وخاصة تساعد ي  

، كما 1تصاصات الةهاز التداول  المحل  تسيير شؤون البلدية إلى ةانب المنتخبين لمزاولة اخ
يكون إنشاء اللةان الدائمة والخاصة للبلدية باقتراح رئيس المةلس البلدي وبموايقة الأغلبية 
المطلقة للأعضاء المنتخبين لتقوم بإعداد نظامها الداخل  وتعرضه على المةلس الشعب  البلدي 

 .2للموايقة عليه بموةب مداولة 
ول دون التمكن من الموايقة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المةلس البلدي عن يكون ذلك بتح

إنشاء اللةان الدائمة أو الخاصة، بتطبيق نظام التمثيل النسب  المعتمد ي  الانتخابات البلدية، 
 ائجتنالذي يشكل عائقا أمام تشكيل لةان الهيئة التداولية باشتراط أغلبية تصويت عليها، بظهور 

 . 3نصيب هذه اللةان تأثره على مشروعية أعمال المةالس الشعبية البلدية استكمال ت
 في إعداد الميزانية جهل الرؤساء ثانيا:

يقدر إعداد الميزانية من طرف الأةهزة التداولية للةماعة المحلية من بين اهم الركائز الت  
صرف يعلية الوحدات المحلية تقوم عليها الاستقلالية المالية، إذ بدونها لا يمكن الةزم بحرية ت

بانتظار من المشرع الاعتراف للمنتخبين بذلك، إذ موقفه ةاء مغايرا ذلك من خلال منح الوال  
سلطة مطلقة ي  إعداد ميزانية، وكذا منح اختصاص إعداد ميزانية البلدية للأمين العام، حيث 

ية، وقرار بالترخيص والإدارة يسمح اعتبرت ميزانية الولاية ةدول تقديرات للإرادات والنفقات السنو 
بحسن سير مصالح الولاية وتنفيذ برمةتها، واعترف المشرع للهيئة التنفيذية للولاية بصلاحية إعداد 

، وما يعكس 4الميزانية مهمشا بذلك الةهاز التداول ، الذي لا يملك ادنى دور ي  هذا المةال 
النظام اللامركزي ما تعلق بإعداد ميزانية إضايية،  النزعة المركزية ي  تعامل المشرع الةزائري مع

، بتأكيده على الموقف المتبع من طرف 5 19-31من قانون رقم  610المادة ما أشارت اليه 
 614المادة الةزائر بتهميش المنتخبين، صراحة على اختصاص الوال  بإعداد ميزانية الولاية ي  

6سناده للأمين العام ، ويكمن كذلك سحب اختصاص ي  إعداد ال ميزانية من رئيس المةلس وا 
                                                           

1  33-31بوتيوتة إدريس، المرةع السابق، ص.ص. 
2  المرةع السابق.31-33من قانون رقم  11المادة ، 
3  91بوتيوتة إدريس، المرةع السابق، ص. 
4  161-196برازة وهيبة، المرةع السابق، ص.ص. 
5  المرةع السابق.19-31القانون من  398المادة ، 
6  المرةع نفسه.391المادة ، 
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للبلدية بوضع الميزانية الأولية قبل بدء السنة المالية بتعديل النفقات والإرادات عن طريق ميزانية 
من  621المادة ، وكذا من صميم مهام الهيئة التنفيذية حسب 6001المادة إضايية بإشارته ي  

ضمان تحضير اةتماعات لتقوية وتعزيز مركز الأمين العام  والمتمثلة ي  2 31-33قانون رقم 
للبلدية، مأثر ي  ةانب التسيير المال  يسحب اختصاص إعداد الميزانية من رئيس المةلس 

سناده للأمين العام وهو ما يظهره ي  نص   .3 664/6المادة الشعب  البلدي، وا 
 قلة المردودية الجبائيةثالثا: 

بائية للةماعات الإقليمية اهم العوامل المؤثرة على الةماعة المحلية يشكل ضعف الموارد الة
وبالتبعية على الاستقلالية، وتكمن ي  إرةاع هذه النقائص إلى وةود معاير موضوعية ي  توزيع 
يةاد الموارد الةبائية سواء  الةباية المحلية، الذي يشكل التحدي الأكبر لأي تمويل محل  ناةح، وا 

ةماعات الإقليمية أو بين هذه الأخيرة ييما بينها، يالعدالة الةبائية تقتض  بتوزيع بين الدولة وال
المنتوج الةبائ  بين الدولة والةماعات الإقليمية ويق معايير ومقاييس موضوعية بغية تحقيق 
توازن مال  بين مختلف هذه الوحدات الإدارية ومعالةة الاختلالات المالية بينها، وكذا عامل 

دية الضعيفة للةباية المخصصة كليا للةماعات المحلية، تتميز الموارد الةبائية للةماعات المردو 
المحلية بالتنوع بكثرة الضرائب والرسوم الت  تخصص كليا لها، ويعتبر هذا التعدد بعدم تحقق 

لأخرى وتعزيز الاستقلالية المالية للةماعات المحلية، باعتبار نسبة محدودة وكذلك لإبقاء الموارد ا
ذات مردود ضعيف، وهو ما يزيد من إشكالية ضعف الموارد الذاتية الت  تتبعها الدولة ي  سبيل 
إصلاح النظام الةبائ  المحل ، إلا أنها تبقى دون المستوى المطلوب بحكم اقتصارها على تخويل 

 .4الةماعات المحلية ببعض الضرائب ذات المردودية الضعيفة 
ماعات المحلية بنقص وضعف عائدات الةباية ي  موازينها، وكذا قلة تعرف أيضا أغلبية الة

، وتكمن القلة بصفة عامة ي  الغش 5مداخيل ممتلكاتها وتفاوتها من ةماعة محلية إلى أخرى 
والتسرب الضريب ، الهيكل الةبائ  الس ء، وكذا تمركز الةباية ي  يد السلطة المركزية، الت  

لةباية بالنظر إلى التأسيس الضريب  وكيفية تحصيلها، ومن الأسباب تؤدي إلى تبعية إيرادات ا
                                                           

1  المرةع السابق.31-33من القانون  399المادة ، 
2  المرةع نفسه.316المادة ، 
3  المرةع نفسه.391/3المادة ، 
4 191-191 برازة وهيبة، المرةع السابق، ص.ص. 
5 ،ةماعات المحلية والاستقلالية المالية، مذكرة لنيل شهادة الماستر ي  الحقوق، يرع القانون  ايت الحاج كاتية، ايت وعل  سميحة

 .19، ص 1131العام، تخصص قانون الةماعات المحلية والهيئات الإقليمية، كلية الحقوق، ةامعة عبد الرحمن ميرة، بةاية 
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الت  تضعف مردود الةباية المحلية، نقص الإمكانيات المادية والبشرية ي  الإيرادات الةبائية، قلة 
 .1المشاريع الاقتصادية على المستوى المحل  مع كثرة الإعفاءات 

 
 المطلب الثاني

 المحلية واهم الدعائم والحلول عراقيل استقلالية الجماعات
إنّ التطلع على النتائج المحققة من طرف استقلالية الةماعات المحلية على المستوى 
الإقليم  لمناطقها يةعلنا ندرك أنها لم تستطع أن تحقق النتائج المرةوة منها، ولعل اهم الأسباب 

قع عقبة تقييد للنظام الانتخاب  لفشلها هو مةموعة من العراقيل الت  يةعلها ي  غالب الأحيان ت
بعدي من تةسيد الاستقلالية للةماعات المحلية، وضعف وعةز مواردها، كذلك تكرسيها أيضا 

 على مدى تحقيق وةود الحلول والدعائم لمواةهتها.
 الفرع الأول

 عراقيل استقلالية الجماعات المحلية
ننا نسةل محدودية وتقييد يعتبر تكريس مظاهر الةماعات المحلية ضمانة بذاته إلى أ

مظاهر ذلك بعدم كفايتها لتفعيل الاستقلالية، بعرقلة النظام الانتخاب  وتعثره ي  التفعيل الةماعات 
المحلية، وكذا عدم كفاية موارد الهيئات المحلية وتأثرها بسلبيات على الاستقلالية وعدم امتلاكه 

 سلطة مالية.
 لية الجماعات المحليةأولا: تعثر الانتخاب في تفعيل استقلا 

رغم اعتماد أسلوب الانتخاب ي  تسيير الةماعات الإقليمية إلا انه سةل قصورا ي  تفعيل 
الاستقلالية بحكم محدودية تأهيل المنتخبين مما ينتج أسباب الضعف ي  الأداء المحل ، وضرورة 

 ريع مستوى تأهيل المنتخبين لتفعيل الاستقلالية
 تدني المستوى العلمي للمحليين )أسباب(ضعف الأداء المحلي ل/ 6

قصد تحقيق لا مركزية حقيقية من الضروري التأكد من تمتع المنتخب المحل  بحد ادنى من 
المستوى الثقاي  والتكوين، ونةاح اللامركزية لا يتوقف يقط على منح الةماعات الإقليمية الموارد 

نم ا الأمر يتوقف كذلك على مدى توير أعضاء الضرورية وتزويدها بالأطر الإدارية والتقنية، وا 
 .2المةالس المنتخبة على المستوى التعليم  

                                                           
1 .المرةع نفسه 
2  396برازة وهيبة، المرةع السابق، ص. 
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إنّ اتباع أسلوب انتخاب أعضاء المةلس المحل  يؤدي اثار إيةابية عديدة يأت  على راسها 
، لكن هذا الأسلوب ايرز نتائج سلبية بحكم 1تكريس النظام الديمقراط  على الصعيد الإداري 

طته بالدعائم الضرورية لتفعيله، وهذا ما أدى إلى حصول مواطنين لا يملكون ادنى عدم إحا
المؤهلات على مقاعد ي  المةالس المحلية بسبب اطلاق حرية الترشح من ةهة وعدم وةود 

 دورات تكوينية للمنتخب من ةهة أخرى.
 أ/ إطلاق حرية الترشح

ةالس المحلية، ويؤدي إلى الحصول يظهر المشرع انه لم يشترط الكفاءة العضوية ي  الم
أعضاء ذوي مستوى متدن على مقاعد مما يؤثر سلبا على الأداء المحل  وبالتبعية ي  الاستقلالية 

إلى شروط الترشح ي   3691الواةبة ي  الةماعات الإقليمية، حيث أشار قانون الانتخابات 
 .2 96-99المواد 

أنّ المشرع اطلق حرية الترشح وبسط من شروطه يظهر لنا من خلال تحليل المواد السابقة 
بالسماح لةميع الةزائريين به سواء كانوا أصليين أو متةنسين، وتخل  عن ذكر شرط الكفاءة، وهو 
ما يؤدي إلى نتائج سلبية لعدم الحصول على منتخبين مؤهلين، ونص المشرع ي  قوانينه 

كفاءة لتول  العضوية ي  المةالس المنتخبة بالحفاظ على موقفه ي  عدم اشتراطه ال 3المتعاقبة
بالسلب على اعتبار أنّ عملية الانتخاب تتحكم ييها مةموعة من الدوايع والإكراهات الذاتية ي  
عملية الاختيار بفعل قلة تةارب الناخب وانعدام الوع ، وادى أيضا إلى تهاون المشرع ي  شروط 

نتخبة من أي ر الكاي  وبإمكانه أن يةرد المةلس المالترشح نفور الطبقة، التأهيل، التكوين الغي
اختصاص على المستوى الواقع ، وعدم قدرة على الفهم والعةز عن إيةاد الحلول المناسبة يؤدي 
إلى تدخل سلطة المركزية عن طريق الحلول، وكذا تقوية هيمنة الوال  والأمين العام على المستوى 

ئيس البلدية إلى انه البلدي، إلى أنّ رغم اعتبار قوانين البلدية رئيس المةلس الشعب  البلدي، ر 

                                                           
1 319وضياف عمار، المرةع السابق، ص ب. 
2  88، يتضمن قانون الانتخابات، ج.ر.ج.ج، عدد 3691أكتوبر  11مؤرخ ي   19-91من القانون رقم  96و 99مواد ،

 ، )ملغى(.3691أكتوبر  19ي   الصادر
3  19-69ابق، امر رقم ، المرةع الس3696أوت  9مؤرخ ي   13-31مؤرخ ي   31-96تتمثل هذه القوانين ي  قانون رقم 

، المرةع السابق، 1131ةانف   31مؤرخ ي   13-31، المرةع السابق، وأخيرا قانون عضوي رقم 3669مارس  9مؤرخ ي  
 ، المرةع السابق.1139أوت  11مؤرخ ي   31-39قانون عضوي رقم 



 الجماعات المحلية  ورقابة تقييم فعالية استقلالية                                                            الفصل الثاني:           

 
62 

بحكم عدم قدرة المنتخبين مواةهة الصلاحيات المنوطة بهم خصوصا المالية منها، تةعل من 
 .1الأمين العام رئيسا يعليا للبلدية 

 ب/ عدم تمكين المنتخب من دورات تكوينية
بغية تحقيق لا مركزية حقيقة من الضروري التأكيد بتمتع المنتخب على حد ادنى من   

هلات وتكوين، يسمحان بالمشاركة الفعلية ي  إدارة الشؤون المحلية، ونةاح اللامركزية لا مؤ 
يتوقف يقط على منح الةماعات الإقليمية الموارد المالية اللازمة بل الأمر يتوةب كذلك تمكين 
أعضاء المةلس المنتخبة من تكوين يسمح لهم بتحمل المسؤوليات، تساهل المشرع بضرورة توير 

يل معين ي  المترشحين للانتخابات المحلية يعن  دون تقيد بشرط الكفاءة لتحسين الأداء تأص
المحل  وامتلاك الأعضاء المنتخبة إرادة لتحسين الأداء لا تكون كايية ذلك بان الةماعات المحلية 

سيير تحتاج قدرة على الأداء، ولهذا التكوين يعد ضرورة لتةنب الاستعانة بالسلطة المركزية ي  ت
المصالح المحلية، ومن الواةب ضمان تكوين معين للمنتخب ليصبح مؤهلا لتحمل مسؤولياته، 
ذلك باعتبار تطور الةماعات الإقليمية وتسيير شؤونها يتوقف على تكوين الموظفين والمنتخبين 

 .2على حد سواء 
السابق، وأشار مخالفا للتوةه  ئري ي  القوانين السارية المفعولةاء موقف المشرع الةزا

لمسألة تكوين المنتخبين، واعتمد ازدواةية ي  المعاملة بحكم إخضاع أعضاء المةالس الشعبية 
 3 31-33من القانون  16البلدية للتكوين، دون أعضاء المةالس الشعبية الولائية، نصت المادة 

عدم معالةة لمسالة وتعتبر هذه المادة نقطة إيةابية تسةل للمشرع الةزائري بحكم الانتقال من 
التكوين إلى تخصيص نصالها، وهذا ما يؤكد تيقن الةولة تكوين المنتخب ضروري لتحسين الأداء 
المحل  وتفعيل استقلالية الةماعات المحلية، ويؤكد كذلك المشرع إغفال التطرق لتكوين المنتخب 

ي  مادة واحدة، إلا أنها الولائ  مذاهب من ةهة، ومن ةهة أخرى اختزاله، إةراء له أهمية بالغة 
لا ترق لدرةة ضمان هذا الحق للمنتخبين، بعدم تبيان كيفية أعماله، وهو ما لم يقم بفعله المشرع 
الةزائري واكتفى بالاعتراف الشكل  بالتكوين ، وهو ما لا يخدم استقلالية ولا يؤدي إلى ريع مستوى 

 .4أعضاء المةالس

                                                           
1  391برازة وهيبة، المرةع السابق، ص. 
2 398-391برازة وهيبة، المرةع السابق، ص.ص. 
3  المرةع السابق.31-33من القانون رقم  16نص المادة ، 
4  391برازة وهيبة، المرةع السابق، ص. 



 الجماعات المحلية  ورقابة تقييم فعالية استقلالية                                                            الفصل الثاني:           

 
63 

 عات المحليةثانيا: ضعف الموارد الذاتية للجما
عند استقراء الوضعية المالية للةماعات المحلية، نةد أنّ واقعها المال  غير كاي  ومحدود، 
مما يةعلها ي  حالة عةز وضعف رغم تعدد مصادرها إلا أنها تبقى باحثة ي  مصادر أخرى 

 خارةية رغم تأثرها سلبا على استقلالية وتكون كتال :
 

 الخارجي أ/ اللجوء إلى مصادر التمويل
يظهر التأثير السلب  للتمويل الخارة  على استقلالية الةماعات المحلية ي  اتباع الدولة 

وتوةيه القروض، إذ لا تمتلك الهيئات الإقليمية الحرية ي  تسيير  1لسياسة تخصيص الإعانات 
الإدارة المحلية تكون غالبا لمساعدة  2المصالح، رغم أنّ الهدف من الإعانات الت  تقدمها الدولة 

ي  حالة عدم كفاية مواردها الذاتية وللخروج من عةزها الدائم دون الزامها بردها، والت  تهدف إلى 
حداث كذلك نوع من التوازن ييما بينها، وتكون  تكملة الموارد المحلية المتويرة للةماعات المحلية وا 

ات المحلية أو إعانات مقدمة من طرف سلطة مركزية سواء من الصندوق المشترك للةماع
 .3مخططات التنمية 

 3114المتعلق بالولاية على تخصيص الإعانات ي  المادة  19-31نص قانون رقم 
بصياغة مماثلة لقانون البلدية، باشتراط تقييد أيضا والاعتمادات المالية الممنوحة للولاية، 

البلدية والولاية لمسالة  وتطرق أيضا قانون 5 311بتخصيص خاص وأكدت على ذلك المادة 
توةيه القروض باشتراط على الةماعات المحلية اللةوء للاقتراض ذلك بإنةاز مشاريع منتةة 

وكذلك رخص المشرع اللةوء إلى القروض للةماعات المحلية قصد تغطية احتياةاتها 6للمداخيل 
، كما تتميز هذه القروض المتزايدة، باعتبار القروض مورد اخر لتمويل مشاريع التنمية المحلية

                                                           
1  رغم أنّ الأصل ي  الإعانات أن تكون إةمالية، لإعطاء الحرية الكاملة للةماعات المحلية ي  تسييرها والتصرف ييها ويق

 لصندوق المشترك للةماعات المحلية ه  إعانات تخصيصية.للاحتياةات المحلية، إلا أنّ إعانات الدولة وا
2  199برازة وهيبة، المرةع السابق، ص. 
3  ايت الحاج كاتية، ايت وعل  سميحة، الةماعات المحلية والاستقلالية المالية، مذكرة لنيل شهادة الماستر ي  الحقوق، يرع

ت الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ةامعة عبد الرحمن ميرة، القانون العام، تخصص قانون الةماعات المحلية والهيئا
 .81، ص 1131بةاية، 

4  المرةع السابق.19-31من القانون رقم  311المادة ، 
5  المرةع نفسه.318المادة ، 
6  199برازة وهيبة، المرةع السابق، ص. 
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بإيةاب حتى لا يكون عائق يحد استقلالية البلدية والولاية وكذا استقلالية ي  المشاريع الاستثمارية 
 .1متول  الإدارة المحلية والت  نعةز عادة موارد ميزانية البلدية أو ولاية على تغطية نفقاتها 

 ب/ تراكم ديون الجماعات المحلية
تعان  منه الةماعات المحلية ي  مواردها إلى عدم القدرة على التكفل يؤدي النقص الذي 

بالمهام الةديدة المقدم اليه، ناتج عن حالة الأمنية الت  تعيشها الةزائر، بغياب التكايؤ بين المهام 
الةديدة والأموال القليلة، لذا يالإدارة المحلية سةينة الديون الت  تتزايد كل سنة، ولا يعتبر العةز 
نما يعود كذلك إلى سوء إدارة الميزانية الذي يظهر من خلال ظاهرة  سوء الإدارة ونقص الموارد وا 

 المديونية المتكررة.
كذلك يمكن إرةاع هذه الديون إلى عدم احترام قواعد تسيير المحاسبة العمومية وعدم 

لخاصة بنفقات التطابق بين النفقات المخصصة للتسيير وعمليات التسيير، وأيضا الترخيصات ا
التةهيز، وكذا سوء تطبيق أحكام قانون الصفقات العمومية وبإبرام العقود بدون الرةوع اليه، مع 
اعتماد نفقات كبيرة دون وةود قروض كايية، تراةع نسبة مساعدات الصندوق المشترك ما بين 

 .2الةماعات المحلية الممنوحة متةه مواردها لتغطية متطلبات الوضع الأمن  
 سوء التنظيم والتسييرثالثا: 

إن كثرة المشاكل الت  تواةه التمويل المحل  للةماعات المحلية يعود لسوء تنظيم وتسيير 
الإدارة المحلية بسبب عدم امتلاكها للموارد البشرية ذات الكفاءة والمؤهلات العلمية الضرورية 

 .3رتةالية للتسيير، وهو ما يؤدي إلى التبذير والإهمال واتخاذ قرارات ا
يعد كذلك سبب من أسباب محدودية التمويل الذات ، باستقلال البلديات والولايات 
الاختصاصات الممنوحة لها قانونا، ي  المال المال  ما لا يخدم المنفعة العامة كالمبالغة ي  

برام تمويل بعض أوةه الإنفاق المحل  غير للتنموي، أو التلاعب بأموال الهيئات المحلية مثل إ
، ويكمن ضعف التنظيم ي  التسيير الأمثل لمواردها، 4صفقات وهمية واستعمال يواتير خيالية 

حداث تنمية محلية شاملة، نظرا لغياب المعايير  تخطيط كحل  دقيق ومتين، يقوم من أةل تحقق وا 
 .5والأسس العلمية الدقيقة 

                                                           
1  88ايت الحاج كاتية، المرةع السابق، ص. 
286-89حاج كاتية، ايت وعل  سميحة، المرةع السابق، ص.ص ايت ال. 
3  199برازة وهيبة، المرةع السابق، ص. 
4  16ايت الحاج كاتية، سميحة، المرةع السابق، ص. 
5  16-19المرةع نفسه، ص.ص. 
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 : الغش والهرب الضريبينارابع
والممارسات الت  تتم بهدف التحايل وتةنب  تالسلوكيا نيبيييقصد بالتهرب والغش الضر 

أداء الضريبة، ويكون خارج نطاق القانون، يعتبر تهرب مقصد من طرف المكلف بالضريبة نتيةة 
مخالفته الصريحة لأحكام التشريع الةبائ ، وكذا قاصدا عدم ديع الضرائب المستحقة عليه، من 

 .1مداخيله أو تقديم تصريح كاذبخلال الامتناع عن تقديم التصريح ب
 

 الفرع الثاني
 الحلول والدعائم المقترحة للحد من العراقيل التي تواجهها استقلالية الجماعات المحلية
نتيةة للعراقيل المذكورة سابقا كان لزوما علينا البحث واقتراح مةموعة من الحلول قصد 

ين الحلول المقترحة من أةل تفعيل دور القضاء أو على الأقل الحد من هذه العراقيل، ومن ب
 استقلالية الةماعات المحلية.

 أولا: إصلاح النظام الانتخابي لأبعاد اللامركزية الإقليمية
تقوم الإدارة المحلية الةزائرية على أركان اللامركزية الإدارية الإقليمية والمريعية، والت  

والذي أكدته الةزائر ي  مختلف دساتيرها تتةلى ي  خليتين أساسيتين هما: البلدية والولاية 
"تتكون  3691من دستور  16، ونصت المادة 2وتشريعاتها الت  تعاقبت منذ الاستقلال 

 .3الةمهورية من مةموعات إدارية يتولى القانون تحديد مداها واختصاصاتها" 
ل من الولاية اعتمدت الةزائر على نظام اللامركزية كركيزة أساسية ي  التسيير، ويمثل ك

والبلدية هيئات محلية تعمل على تنفيذ برامج ومخططات الدولة على المستوى المحل  وتسعى إلى 
الاستةابة للمتطلبات المحلية، يالةماعات المحلية ه  الأرضية الصلبة الت  تتبنى عليها 

يمارس ييها الديمقراطية وه  الإدارة الأقرب للمواطن واللصيقة باهتمامه، وايضل مكان ومةال 
المواطن المحل  حقوقه السياسية من المشاركة ي  القرار وانتخاب ممثليه ي  المةالس المحلية، 
تعتبر أيضا الهيئات المحلية الفضاء الملائم لمشاركة المواطنين ي  التسيير وتفعيل مبادئ 

 الديمقراطية ويق للأحكام الت  تنص عليها الدستور.

                                                           
1 .المرةع نفسه 
2 ، كلية الحقوق، مجلة العلوم السياسية والقانون، "لمحليةالنظام الانتخاب  الةزائري ودوره ي  تعزيز الديمقراطية ا"الواي  سام ،

 .119-119، ص.ص 1139ةامعة تونس، 
3  المرةع السابق.3691من دستور  16المادة ، 



 الجماعات المحلية  ورقابة تقييم فعالية استقلالية                                                            الفصل الثاني:           

 
66 

رادة الشعب تظهر يعلية الانتخابات باعت بارها وسيلة يعالة وأسلوب امثل للتعبير عن رغبة وا 
ي  اختيار من يمثله وينوب عنه ي  ممارسة السلطة والسهر على حماية حقوقه والمحايظة على 
ممتلكاته، وتمكن المواطنين ي  المةتمع المحل  من المشاركة الفعالة والحقيقة ي  إدارة الشؤون 

نتخاب باعتباره ظاهرة ديمقراطية وممارسة مضاربة لتأكيد حرية الفرد العامة المحلية من خلال الا
ي  اختيار من يراه مناسبا لتمثل ي  السلطة، وينتج عنه مةلس منتخب يعبر عن إرادة مواطن  

 . 1الإقليم المحل  ومكانا لمشاركة المواطنين ي  تسيير شؤونهم المحلية 
 الديمقراطية التشاركية على مستوى البلديةثانيا: مشاركة المواطنين كألية لتفعيل 

تهدف إلى تسليط الضوء على موضوع إشراك المواطن كأساس للديمقراطية التشاركية 
باعتبارها احد مؤشرات الحكم الراشد، واهم دعائم التنمية المستدامة ذلك للوقوف على كيفية ضمان 

إيةاد حلول للإشكالات الت   مشاركة ي  وضع وتنفيذ قرارات بشكل يستةيب لتطلعاته وكذا
على تكريس  1139تعترض طريقه للوصول إلى ذلك، وحرض المؤسس الدستوري ي  سنة 

الديمقراطية التشاركية وتفعيل مساهمته ي  تسيير الشؤون المحلية إلى ةانب السلطات المحلية 
التنمية وتةسيدها لتةاوز محاربة سلبيات الديمقراطية التمثيلية والنهوض بدور المواطن ي  مةال 

بتبنيه مقاربة تشاركية متضمن اليات تمكنه من  1133أيضا ي  النصوص التشريعية قبل سنة 
مشاركة المةلس الشعب  البلدي ي  تسيير شؤون البلدية، ورغم الةهود إلا أنّ هذه الآليات تعتبر 

الإصلاحات الت  بادرت  قاصرة لكونها تتسم بعدم الإلزامية والفعلية والمحدودية لذا ينبغ  مواصلة
بها الدولة بكفالة ضمانات اكبر ترقى إلى متطلباتها، وتةسيد وتعزيز دوره وتشاركه بصفة يعالة 

 . 2ي  تسيير الشؤون العامة على المستوى المحل  
 إنشاء جباية محلية عن جباية الدولةثالثا: 

ية والةباية الدولة بوةود إنشاء نظام ةبائ  محل  مستقل لوةود تداخل بين الةباية المحل
تخصص لكل من الدولة والةماعات مةموعة من الضرائب والرسوم الخاصة بها متكفلة بتحديد 

 وعائها، والاستفادة الكاملة من عائدها.

                                                           
1 119-119سام ، المرةع السابق، ص.ص  الواي. 
2  ،شكالات التطبيقمشاركة المواطن كآلية لتفعيل التشاركية على مستوى البلدية بين التكريس "ميساوي حنان مجلة العلوم ، "وا 

 .166-198، ص.ص 1111، 1، ط8، عالقانونية والاجتماعية
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يمكن لنةاح الةباية المحلية باشراك الةماعات المحلية ي  تكيف الضرائب والرسوم على 
ةباية، ومنه المالية يتحقق بتقسيم الضرائب والرسوم إلى المستوى المحل  وتكريس استقلالية ال

 .1مةموعتين باعتباره طابع محل  للةماعات المحلية، وطن  يكون للدولة
لذا تكتس  المةالس المنتخبة على المستوى المحل  صلاحية إنشاء ويرض ضرائب ةديدة 

ء الةماعات المحلية اهتماما التمويل المحل  بإعطا وعمليةوأيضا تعديل نسب الضرائب الحالية، 
أكبر لمواردها الةبائية من ةعلها أكثر مردودية ويعالية، وتقيد سلطاتها بقواعد قانونية الت  من 
شانها ضمان وحدة الضرائب عبر التراب الوطن ، والمساواة والعدالة ي  الخضوع للضريبة ما بين 

رسوم بين الةماعات المحلية بعدم المكلفين من أةل تةنب الاختلاف ي  النسب والضرائب وال
 وةود عرقلة لمسار التنمية المحلية.

مع عناصر وشروط متقف على نةاح  تيتم أيضا إنشاء نظام ةبائ  محل  ةديد بالموازنا
النظام المتمثل ي  ضمان الإمكانيات القانونية والبشرية الكايية، والاهتمام بالتأطير والتأطير الةيد 

المحلية، وكذا اعتماد سياسة عقلانية محكمة ي  التوظيف وتوزيع على مستوى الةماعات 
الإطارات مع يرض رقابة مستمرة على مستخدم  الةماعات المحلية للريع من قمة يعلية التسيير 

 على المستوى المحل .
يتم إصلاح النظام الةبائ  باعتباره مقرونا بقدرة الةماعات المحلية للهيئة اللامركزية لعدم 

رقابة تؤدي بعد انحراف ي  تسيير المال العام ي  إطار احترام والتزم كل ةهة بالنطاق وةود 
 .2الخاص وبدون تعدي نطاق اخر
 رابعا: إصلاح النظام المالي

لضمان استقلالية وةود استةابة يعالة تقوم الةماعات المحلية بإصلاحات مالية ومراةعة 
ام السلطات العمل على مكايحة الغش والتهرب النظام الضريب ، أما ي  مةال الضريب  بقي

الضريب  بوضع مةموعة من الإةراءات التشريعية لةعل القوانين الةبائية صارمة بفرض غرامة 
عن كل غش ضريب ، وبتحسين مردودية للموارد الةبائية بإعطاء الةماعات المحلية حق 

لاح مديرية الضرائب من الناحية تحصيلها والاعتماد على نظام ثابت لتوزيعها بالإضاية إلى إص
 البشرية كتوظيف موظفين.

                                                           
1  319-318عميور ابتسام، المرةع السابق، ص.ص. 
2 319-318عميور ابتسام، المرةع السابق، ص.ص. 
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وأما من الناحية المالية يحسن بريع قيمة الموارد المحلية بإنةاز مشاريع، وكذا وضع 
إةراءات لا تضطر إلى إعانات الصندوق المشترك للةماعات المحلية، ذلك بإنةاز مشاريع 

قتصادية على المستوى المحل  مؤديا إلى مشتركة مع المستثمرين، وأيضا تشةيع المشاريع الا
تحقيق عائدات غير ضريبة، وقيام كذلك بوضع نظام مال  على الشفايية والفعالية ي  اختيار 
إيرادات ونفقات الميزانية بعدم تحميل الةماعات الإقليمية نفقات الت  لا تدخل ضمن 

توةه الاستخدامات بما يوايق مع اختصاصاتها، وترشد بالاستغلال الأمثل لها لتحقيق الفعالية و 
أولويات المةتمع بدراسة الأهداف والعمل بالمقاييس العالمية المتفق مع مخططات التنمية وتلبية 

 .1حاةيات المواطن ي  اطار العقل  والتصرف الةيد، وبالحفاظ على المالية العامة
 المبحث الثاني

 تقييم دور رقابة الجماعات المحلية
ةزائري للسلطات الإدارية سلطة ممارسة الرقابة الوصائية على الةماعات منح المشرع ال

المحلية، ذلك بالرغم من تمتعها بالاستقلالية من أةل المحايظة على وحدة الدولة ورغم كل اعتبار 
سلطة مقيدة وليس مطلقة، إخضاع أعمال هذه الهيئات إلى رقابة إدارية من أةل تقييدها من 

تزامها بالنصوص القانونية، وبما أن الةماعات المحلية تلعب دورا مهما ي  خلال مراقبة مدى ال
تحقيق التنمية على المستوى المحل ، والاهتمام بتسيير الشؤون المحلية للإيراد، لذا يان الإعمال 
الصادرة عليها تكون ي  اطر قانونية لتحقيق الهدف المرةو من إنشاء هذه الهيئات لتحقيق 

، تحقق إيةابيات إلا أنّ هذه الرقابة تمارس على الةماعات المحلية سلبيات إما المصلحة العامة
إدارية أو مالية وحتى القضائية )المطلب الأول(، ثم نتطرق إلى بعض القيود الت  تواةهها وآثار 

 مةابهتها )المطلب الثان (. 
 المطلب الأول

 إيجابيات وسلبيات رقابة الجماعات المحلية
ةماعات المحلية إيةابيات من أةل تحقيق المقاصد العامة بتفعيل وتعميم على تولد رقابة ال

مختلف المظاهر وهياكل منتخبة وأعمال وأعضاء المةالس المحلية وكذا الرقابة المالية وحتى 
بالنسبة للرقابة القضائية، ورغم ايةابياتها إلا أنها تأثرت بالسلب ي  بعض الحالات وكانت هذه 

                                                           
1 ،تخصص قانون الةماعات المحلية  خودير نصيرة، بخلو ي  أحلام، الحكومة المحمية، مذكرة لنيل شهادة الماستر ي  القانون

 .6، ص 1131والهيئات الإقليمية كلية الحقوق والعلوم السياسية، ةامعة عبد ميرة، بةاية، 
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سنتطرق إلى إيةابيات رقابة  كالت  حالت دون تحقيق الهدف المنشود منها، ولذلنتيةة سلبيات 
 الةماعات المحلية )يرع أول( وسلبياتها )يرع ثان (.

 الفرع الأول
 إيجابيات رقابة الجماعات المحلية

إنّ رقابة الةماعات المحلية عبارة عن الية قانونية يتم تفعيلها ي  مختلف هياكل الدولة 
 الرسمية بعدة إيةابيات من أةل تفعيل محل  وتتمثل ي :  وأةهزتها

 أولا: الرقابة الإدارية على الأعمال القانونية للمجالس البلدية المنتخبة
تخضع الةماعات المحلية من خلال قيامها بتصريات إدارية انفرادية كقرارات إدارية للرقابة   

الوصائية على مةالس البلدية وتكمن الأهمية ي  الإدارية بنص قانون  سواء قانون البلدية للرقابة 
مساهمة الرقابة الإدارية على المةالس البلدية المنتخبة بخضوعها لقانون خاص ومستقل ومدى 
ياعليتها للرقابة الإدارية على الأعمال القانونية للمةالس المنتخبة للبلدية، وقيود الواردة عليها ذلك 

 . 1عات المحلية من خلال التنظيم القانون  للةما
 ثانيا: الرقابة على نفقات الجماعات المحلية

رغم الأوضاع الراهنة ونقص الموارد الةزائرية إلا أنها تتميز بالإيةاب وذلك بعقلانية وترشيد 
نفقاتها العامة بخضوعها لةهاز رقاب  يعال، المتمثل ي  رقابة داخلية، )رقابة المراقب المال  

لرقابة الخارةية )المفتشية العامة ومةلس المحاسبة(، والت  تحتوي عدة والمحاسب العموم ( وا
ةوانب تتميز بها عن غيرها من صور الرقابة ي  مواةهتها ي  أي إساءة للمال العام أو إهمال 

 .2له، وحماية الاقتصاد 
 المحاسبة العمومية في فعالية ميزانية الجماعات المحلية أعمالثالثا: دور 

ية ي  تسيير ميزانية عمومية وتةسيد استراتيةية الدولة ي  العمل على زيادة ياعل قتتحق
دور أعوان المحاسبة ي  يعالية تنفيذ ميزانية الةماعات  بإبرازموارد وتحقيق النفقات تكون 

بصرف المحاسب  الأمرالمحلية، وتناول دراسة تحليل وتفعيل مةال تدخل كل عون سواء 
والإةراءات الت  تسري ي   والإيراداتزانية البلديات من ةانب النفقات العموم  ي  مةال تنفيذ مي

                                                           
1  ،8، عمجلة العلوم القانونية والاجتماعية، "الرقابة الإدارية على الأعمال القانونية للمةلس البلدية المنتخبة"سليمان  صفية ،
 .311-381، ص.ص 1136، 8ط
2  ،مجلة ، "الرقابة على نفقات الةماعات المحلية، دراسة حالة الرقابة على ملف تعويض الخبرة المهنية"برايكية معمر، باي عمر

 .16-19، ص.ص 1111، 1، عالقيمة المضافة لاقتصاديات الأعمال
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براز دور يعال  بالصرف والمتمثل ي  رئيس المةلس الشعب  الوطن   للأمررقابة على تنفيذها وا 
ي  مةال تحصيل الإيرادات وديع النفقات، كما لا يقل دور المةلس العموم  والمراقب المال  عن 

 .1ا يؤديان دور رقاب  ي  التنفيذ أهمية باعتبار انهم
 رابعا: دور القاضي الإداري في ضمان حوكمة تسيير الجماعات المحلية

يتبين دور القاض  الإداري ي  ضمان حوكمة تسيير الةماعات المحلية من خلال ممارسة 
لذي يضمن رقابته على قراراته لةعلها متطابقة مع النصوص القانونية المكرسة لمبدا عدم التمييز ا

المساواة ي  الاستفادة من الخدمات العمومية ومبدا الديمقراطية التشاركية الذي يهدف تفعيل 
ي  البرامج المتعلقة بشؤونهم ي  غياب هيئات إدارية تساهم ي  الدايع عن  المواطنينمشاركة 

عن  ايعالدمشاركة المواطنين ي  البرامج متعلقة بشؤونهم ي  غياب هيئات إدارية تساهم ي  
 . 2الحقوق المواطنين ي  حالة تعسف الإرادة المحلية عند قيام بنشاطاتها 

 الفرع الثاني
 سلبيات رقابة الجماعات المحلية

 تواةه رقابة الةماعات المحلية أثناء القيام بمهامها عدة سلبيات ومن بينها ما يل :
 أولا: تدخل التعسفي لأعضاء المجلس الشعبي البلدي

من  86شرع ي  إقالة المنتخب البلدي لنمط مخفف من الوصاية من خلال المادة اعتمد الم
، حيث استعمل مصطلح الاستقالة ي  القانون الساري المفعول بحيث يكتف  3 31-33قانون 

دورات عادية خلال  1لحدوثها أن يتغيب العضو عن اةتماعات المةلس بدون عذر لأكثر من 
خطار الوال  والاستقالة نفس السنة، ييقرر المةلس بع د سماع العضو المعن  لتبرير غيابه وا 

بمداولة واعتراف المشرع باستقلالية المةلس الشعب  البلدي، بحكم ةعل سلطة  بالتلقائية للمنتخ
إقرار الاستقالة للمةلس المنتخب بدلا من السلطة الوصية، ورغم توةه موقف المشرع الةزائري ي  

توقيف المنتخب الولائ  يعتبر امر لا يكف  للقول ي  تدعيم الاستقلالية  دور السلطة المركزية ي 

                                                           
1 ،لمحلية، دراسة تحليلية لتنفيذ ميزانية دور أعوان المحاسبة العمومية ي  يعالية تنفيذ ميزانية الةماعات ا"بيصار عبد المطلب

 .391-389، ص.ص 1113، 31، ط1، مةلة الدراسات المالية والمحاسبة، عدد"البلدية
2 ،مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية ، "دور القاض  الإداري ي  ضمان حوكمة تسيير الةماعات المحلية"علاوة حنان

 .99-11، ص.ص 1139، 9، ط 9عدد  والاقتصادية،
3 المرةع السابق.31-33من قانون  86المادة ، 
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المحلية بحكم هيمنة الةوانب الت  شددها ييها المشرع، ي  مةا لتوقيف أعضاء المةالس 
 .1المنتخبة، كما خصص التضييق على البلدية وه  قاعدة لا مركزية

 اعات المحليةثانيا: الرقابة التعسفية للقضاء الإداري على الجم
يمارس ممثل  السلطة المركزية رقابة وصائية على الإدارة المحلية، وعريت بطابعها المتشدد 
وقد قلد المشرع الفرنس  الذي اعتمد على أسلوب الرقابة الوصائية المشددة والواسعة وهذا ما أدى 

نما اتسع إلى إلى المساس بحرية استقلال الإدارة المحلية، ولم يكتف  يقط على الرقابة ا لإدارية وا 
الرقابة القضائية وذلك عن طريق ريع دعوى الإلغاء والتعويض وريع الشكاوي وهذا ما يسمى 

بالتدخل التعسف  للقاض  الإداري على أعمال المةالس المحلية الت  تقيد استقلالية الةماعات 
ها المحل  الت  ه  اكثر دراية المحلية ي  تسيير أعمالها واتخاذ القرارات الملائمة والصائبة لإقليم

 بما يلائمها دون أن تتعدى بمبدأ المشروعية والت  تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة.
 المطلب الثاني

 القيود التي تواجه رقابة الجماعات المحلية وآثار مجابهتها
 يفرض المشرع رقابة على ةماعة معينة، تحقق المقاصد العامة، بتفعيل وتعميم على مختلف
خضاع إعمال وأعضاء المةالس المحلية،  هياكل الدولة ومؤسساتها وأةهزتها وهياكلها منتخبة، وا 
طبقا للقانون، وعليه سنتطرق ي  هذا المطلب إلى تحديد نظام قيود وعراقيل الرقابة على المةالس 

ية السياسية تقيد أداة إعاقة لاستقلالية المةالس المنتخبة والمالية، وحتى بالنسبة إلى الرقابة القضائ
بتأثره على الةماعات المحلية، لذلك قمنا بتسليط الضوء على اهم العراقيل الت  تعان  منها الرقابة 

 الإدارية والمالية للةماعات المحلية
 الفرع الأول
 لجماعات المحليةاالقيود التي تواجه الرقابة 

 تواةه الرقابة الةماعات المحلية عدة عراقيل وتتمثل ي :
 الإداريةقيود الرقابة : أولا

يةاد حلول  يمارس المنتخبين المحليين صلاحياتهم من أةل عملية إشباع الحاةات المحلية وا 
نما تخضع لمراقبة حتى لا يكون انحراف  للمشاكل المحلية، وتكون هذه الصلاحيات غير مطلقة، وا 

هناك عراقيل وقيود تواةه أو تةاوز للسلطة ي  الأعمال وممارسة المهام، ورغم كل هذا إلا أنّ 
 الرقابة الإدارية للةماعات المحلية والت  تتمثل:

                                                           
1  399-391برازة وهيبة، المرةع السابق، ص.ص. 
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 قيد الرقابة على أعمال المجالس المحلية/6
تعتبر الرقابة الية قانونية يتم تفعيلها ي  مختلف هياكل الدولة وأةهزتها الرسمية وغير 

ن طريق سلطة التصديق الرسمية، ولذلك تم إخضاع أعمال المةالس المحلية إلى رقابة وذلك ع
 والإلغاء على المةالس المحلية كما يل :

 أ/ تأثير سلطة التصديق على أعمال المجالس المحلية
يعتبر التصديق إةراء يمكن بمقتضاه أن تمارس السلطة الوصية عملا معينا صادر من ةهة 

، ولذلك يعتبر 1إدارية وهو قرار يكشف الصفة التنفيذية للمداولات وأعمال المةالس المحلية 
إعاقة للمبادرات المحلية لأنها من الناحية العملية تأخذ وقتا طويلا، يالمداولة ترسل إلى الدائرة 
ومن الدائرة إلى الولاية، ييتم المصادقة عليها واذا تم ريض التصديق عليها تأخذ المداولة نفس 

البلديات ونقص الإطارات البشرية  الطريق بالإضاية إلى النظر لحةم العمل ي  الولاية وكذا إعداد
المؤهلة لعملية الرقابة وهذا ساعد بالمطالبة بالرقابة اللاحقة من أةل ضمان حسن سير المصالح 

 .2العمومية
ييما يخص التصديق الضمن  يان المشرع أعطى إةابة واضحة وصريحة ي  قانون الولاية 

نقضاء الأةل المنصوص عليه، يف  الواقع العمل  والبلدية بتنفيذ المداولات للمةالس المحلية بعد ا
غالبا ما تتةاوز المدة المحددة ي  القانون من طرف الةهات الوصية، وهذا ما يةعل المةالس 

 .3المحلية لا تملك أي وسيلة تةبرها على اتخاذ قراراتها 
 ب/ تأثير سلطة الإلغاء على أعمال المجالس المحلية

ي  الغاء القرار الصادر عن الهيئة المحلية، ولها حق اللةوء للسلطة الوصية حق قانون  
لغاء بعض القرارات الت  لا تخضع لرقابتها الوصائية وه  ملزمة باتباع عدة  إلى القضاء وا 
إةراءات قانونية عند ممارسة رقابتها الوصائية على الهيئات اللامركزية، مثلا اخذ الرأي، الأعذار 

 . 4والتسبيب والنشر، الإعلان
وتقوم بإلغاء القرارات الصادرة على الهيئات اللامركزية إما لمخالفة القاعدة القانونية أو 

 المساس بالمصلحة العامة.

                                                           
1  18عبدل  منال، المرةع السابق، ص. 
2  99سليمان  صبيحة، ودربال مريم، المرةع السابق، ص. 
3 .المرةع نفسه 
4  11عبدل  منال، المرةع السابق، ص. 
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ونستنتج من كل هذا أنّ سلطة الرقابة الوصائية لها حق قانون  ي  الغاء قرارات الةماعات 
يقط، ويمكن لها أن تقوم بإلغاء  المحلية عندما يخالف القانون أو عند المساس بالمصلحة العامة

ةزئ  أو كل  ي  هذه الحالتين يقط ويمكن لها أيضا ريع دعوى الغاء إلى القضاء ي  حالة وةود 
قرارات محلية خارةة عن سلطتها الرقابية الوصائية، وهذه القرارات ماسة بالمصلحة العامة أو 

 البلدية.مخالفة للقانون وكل ما ذكرناه مذكور ي  قانون الولاية و 
 ج/ تأثير سلطة الحلول على أعمال المجالس المحلية

بمنح الوال  سلطة الحلول، واتخاذ كامل الإةراءات، وتوسيعا  31-33نص قانون البلدية 
من صلاحيات الوال  بتقييد سلطة المنتخبين ي  ممارسة مهامهم، ويكون ييه مساس باستقلالية 

 .1ضائية الةماعات المحلية بترك مهام السلطة الق
 وأما بالنسبة حل المةلس الشعب  الولائ  ييترتب عليه ما يل :

سحب صفة العضوية بالمةلس، وكذا الغاء المركز القانون  مترتب عن العضوية بالمةلس  -
 بدون مساس بالشخصية المعنوية للولاية.

بقوة القانون المندوبية للولاية، بانتقاء المندوبية  19-31من قانون الولاية  01المادة نص  -
 أثناء تنصيب المةلس الشعب  الولائ  الةديد.

 .2اشهر المتتالية  1يتم إةراء انتخابات من أةل تحديد المةلس الشعب  الولائ  خلال  -
بةانب سلطة  استخدامهويعتبر كذلك رقابة خطيرة وتهديدا للاستقلالية البلدية، ويكون 

ود على سلطة الوصاية بان الحلول لا يكون حائزا الوصاية، يالمشرع أحاط باستعمال حق بعدة قي
إلا بمقتضى نص صريح يقرره ويبين حالاته، يالحلول لا يكون بنص، وذلك باعتبار الحلول بانه 
مغير ومخالف عن بقية التدابير مؤديا إلى إخلال مبدأ توزيع الاختصاص، وان سلطة المركزية لا 

مباشرة اختصاصاتها، وكذا إصدار القرارات  تستطيع أن تحل محل الأشخاص اللامركزية ي 
بشأنها، وأيضا الحلول لا يكون ةائزا إلا اذا كانت البلدية ملزمة بالتصرف قانونا أي سلطة 
الوصية لا يةوز حلول محل بلدية، إلا اذا كانت ملزمة قانونا بقيام بعمل معين أو تصرف، ومن 

                                                           
1  99ةع السابق، ص سليمان  صبيحة، المر. 
2  99بعل  محمد الصغير، المرةع السابق، ص. 
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ة حكم القانون، اذا عدم مشروعية تصرف ثم يتم امتناعها عن قيام بعمل غير مشروع لمخالف
 .1البلدية، ولهذا تقون البلدية بعمل سلب  ي  الامتناع عن العمل 

ومنه نستنتج بان تعدد ةهات رقابة يؤدي إلى ضعف ونقص ي  الأةهزة الرقابية، وكذا كل 
 عوامل معتمدة ي  تسيير رقاب  لعرقلة الأعمال الت  تقوم بها الإدارة المحلية.

 قيد الرقابة الواردة على الغرض من ممارسة الرقابة/ 3
تتمثل أهداف الرقابة الإدارية من تحقق من شرعية الأعمال الصادرة عن الةماعات المحلية 
وعدم مخالفتها للصالح العام ذلك باعتبار الرقابة الوصائية ليس الهدف الأساس  منها حماية 

السلطة الوصائية لا يمكن اللةوء أو استخدام  مصالح الةماعات المحلية بحد ذاتها، لذا يان
وسائل سلطاتها لتحقيق سلطاتها لتحقيق أغراض غير الت  حددها المشرع لأغراض وأهداف معينة 
ساءة  ما تكون أمام انحراف وا  تلةأ لاستعمال هذه الوسائل لتحقيق أغراض السياسية أو شخصية، وا 

هدف لهدف مبين من ممارسة سلطتها يبقى الرقابة ي  استعمال سلطتها وكذا الزام سلطة الوصية ب
الإدارية ي  حدودها الطبيعية المرسومة، بحيث لا يهدر استقلال الهيئات اللامركزية يانه لممثل 

، 2تلك الهيئات حق الطعن ي  القرارات الصادرة من السلطة المركزية بما يتعلق بممارسة الوصاية
بانه يمكن لرئيس المةلس الشعب  البلدي أن يريع  31-33من قانون البلدية  93ونص المادة 

أمام تظلمها إداريا أو دعوى قضائية أمام الةهات المختصة ضد قرارات الوال  الذي يثبت بطلان 
من قانون الولاية، تبين كذلك ي   18أو ريض المصادقة على المداولة، ما نصت عليه المادة 

رئيس المةلس الشعب  الولائ  باعتبار سلطة الغاء  قانون الولاية الحال  بسحب ذلك الحق من
، وتكون ي  يد السلطة القضائية 19و 18و 11المداولات الباطلة، ومنصوص عليها ي  مواد 

 .3بريعها الوال  
 قيود الرقابة المالية للجماعات المحلية ثانيا:

ى المال العام، لكن تتمتع الأةهزة المكلفة بالرقابة المالية باختصاصات متعلقة بالحفاظ عل
هذه الأةهزة الرقابية تتعرض اليها بعض النقائص والعيوب الت  من شانها تكون سببا ي  تهديد 

 الرقابة المالية على الةماعات المحلية الت  تتمثل ي :

                                                           
1  ،لعريب  خديةة، الرقابة الإدارية على البلدية ي  ظل قانون البلدية الةديد، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماةستير، قسم الحقوق

 .119-119، ص.ص 1131كلية الحقوق، ةامعة العرب  ين مهيدي، أم البواق ، 
2 396ن  صليحة، المرةع السابق، ص مليا. 
3  المرةع السابق.19-31من القانون رقم  19-18-11-93المواد ، 
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 عدم فعالية الرقابة المالية القبلية /6
لعديد من التشوهات تتمثل الرقابة الت  يمارسها المراقب المال  والمحاسب العموم  با

والنواقص، ذلك بةعلها عديمة الفعالية، ويعود ذلك إلى عدم إتقان البلديات والولايات للأمور 
المالية المحلية الذي يةعلهم لا يصدقون على العديد من الالتزامات المالية للبلديات بسبب غياب 

تلف المصالح الإدارية المحلية، الكفاءة، وكذا التأخير ي  تنفيذ العمل الرقاب  وعرقلة وتعطيل مخ
لعدم مرونة القائمين بها وتعقيد إةراءاتها، أما المحاسبة العمومية يتعتبر محاسبة من النوع 
البيروقراط  لأنها أداة لمراقبة مشروعية العمليات الحسابية، وكذا مدى مطابقتها للقوانين 

ع الغالب إلى عدم تحمل المسؤولية من والتنظيمات، وابتعادها عن الأهداف المةتمعات المحلية بدي
 .  1قبل الموظفين المحليين، والذي يؤدي سوء الاستغلال وعدم الترشيد ي  الاتفاق

 عدم فعالية الرقابة اللاحقة /2
يسعى الحفاظ على الأموال العامة على المستوي المحل  بتعدد اليات الرقابة المالية، أما 

محاسبة، اذا نها رقابة غير يعالة بتدخل الأةهزة الرقابية بعد انفاق المفتشية العام، وكذا المةلس ال
الأموال المحلية، مقلل من يعاليتها ولذلك يصعب إعادة الأوضاع إلى حالتها، وتتأثر أيضا بما 
وصلت اليه الرقابة لسابقة من ملاحظاتها مفقدة، لفعاليتها لأسباب ومنها أنّ الكثير من الهيئات لا 

المفتشية العامة للمالية المحلية، وكذا انحصار دورها المفتشية العامة للمالية ي   تخضع لرقابة
إعداد التقارير بدون وةود صلاحية البت أو إصدار أي حكم أو قرار، وكذلك عدم وةود تناسق 
بين عمل المفتشية العامة للمالية المحلية، للبلدية والولاية وباق  الهيئات الرقابية خاصة مةلس 

 حاسبة.الم
واعتبار كذلك المفتشية العامة هيئة استشارية لا تتمتع بسلطة إصدار عقوبات أو أحكام 
خاصة من مسؤول  البلديات، إلى انه ي  حالة وةود المعاينة والقصور أو ضرر خلال عمليات 

باتخاذ التفتيش نةد أنّ دور المفتشية العامة للمالية لا يتعدى سوى الإعلام الفوري للسلطة السلمية 
التدابير الضرورية لحماية مصالح هذه الهيئة، أما إن وةد إثبات وقوع المخالفات يالمفتشية العامة 
للمالية لا يكون يتخذ أي تدابير استعةالية ردعية يقط بتبليغ ما تم معاينته من المخالفات موةه 

 .2إلى السلطة السلمية على الهيئات محل عمله الرقابة 

                                                           
1  ،بلعمل حنان، لعماري سعاد، مالية الةماعات المحلية بين النصوص والممارسة، مذكرة لنيل شهادة الماستر ي  الحقوق

 . 91، ص 1139لعلوم السياسية، ةامعة عبد الرحمان ميرة، بةاية، تخصص قانون الةماعات المحلية والإقليمية، كلية الحقوق وا
2  93بلعمل حنان، لعماري سعاد، المرةع السابق، ص. 
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س المحاسبة الةزائري بانعزاله على نفسه ببعده كل البعد عن التطور والتقدم يتميز أيضا مةل
ي  ميدان الرقابة المالية الت  تعمل على محاربة الغش والفساد والتبذير، مؤديا إلى عدم استقرارها 
ذلك بةعل الاضطرابات منشئ قضاة مةلس المحاسبة وكذا التقارير السنوية الت  يقوم بها، لا 

الةريدة الرسمية هذا ما يؤدي تهميش دوره ي  الرقابة وتعطيل الكثير من المهام الموكل تنشر ي  
 .1لمةلس المحاسبة 

بخصوص  ةوأيضا مةلس المحاسبة يتمتع بالصفة القضائية بإصدار أحكام منصوص
الأمرين بالصرف والمحاسب العموميين المتأخرين ي  تقديم حساباتهم على البلديات والولايات، 

ذلك بسبب الأخطاء الت  يمكن أن يقتريها، ويكون بتحديد عقوبات مالية وتأديبية عليهم إلى انه و 
يتم الإشارة ي  قضايا الاختلاس بلةوء مةلس المحاسبة إلى العدالة بإةراء يتعلق بالعقوبات 

 .2الةنائية 
 قيود الرقابة القضائية على الجماعات المحلية ثالثا:

ية على الةماعات المحلية عدة قيود، إما قيد موةه إلى رقابة القضاء تواةه الرقابة القضائ
 الإداري، أو قيد موةه لرقابة القضاء المال ، وتتمثل هذه القيود ي :

 
 قيد رفض الغاء القرار /6

تعتبر دعوى الإلغاء الية مهمة ي  يد الةماعات المحلية لمواةهة مختلف قرارات السلطة 
مكن أن تصدر ي  حقها، وترم  إلى الغاء قرار إدارة أو ةزء منه اذا كان الوصية التعسفية الت  ي

-33من القانون  93يحمل تعديا على حرية الةماعات الإقليمية ي  الإدارة، حيث نصت المادة 
على حق رئيس المةلس الشعب  البلدي بان يريع دعوى قضائية أمام الةهات المختصة ضد  31

طلان مداولة أو ريض المصادقة عليها، الذي يقع على عاتق قرار صادر عن الوال  يثبت ب
، وكذا لم يتضمن قانون الإةراءات المدنية والإدارية نص صريح يبين حق 3القاض  الإداري 

الةماعات المحلية ي  ريع دعاوى الغاء القرارات الإدارية الصادرة سواء من السلطة الوصية أو 

                                                           
1   شويخ  سامية، أهمية الاستفادة من الآليات والمنظور الإسلام  ي  الرقابة على المال العام، مذكرة لنيل شهادة الماةستير ي

تسيير المالية العامة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التةارية، ةامعة أبو بكر  إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص
 .69، ص 1133بلقايد، تلمسان، 

2  93بلعمل حنان، لعماري سعاد، المرةع السابق، ص. 
3  المرةع السابق.31-33من القانون  93المادة ، 
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دعوى الإلغاء تعتبر الية محدودة ي  حد ذاتها، ذلك لتمتعها  ، إلا أنّ 1احدى السلطات المحلية 
بقرارات إدارية بالطابع التنفيذي، وه  عبارة عن دعوى بدون وةود اثر موقف لتنفيذ القرارات 

 .2الإدارية 
 قيد الرقابة لعيب مخالفة الشكليات والإجراءات /2

اراتها بالإةراءات والشكليات المحددة يراقب القضاء مدى التزام الإدارة المحلية ي  سنها لقر 
قانونا، ياذا كان ةانب القرار المشروعية، بمعنى كان يصدر الوال  أو رئيس )رئيس المةلس 
الشعب  البلدي قرار منح رخصة البناء، يكون منقوص من احد الإةراءات ومنه يان الإدارة العامة 

ون ، يفرض ذلك، أو كون القرار موضوع غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا ي  حالة وةود نص قان
 . 3التنفيذ المأخوذ من قبل رئيس البلدية مخالف القانون ويقوم وال  بأخذ المبادرة بإلغائه 

 قيد القضاء المالي /3
بمعنى للقضاء سلوك غير أخلاق  وخارج عن القوانين والنظام العام الذي يهدف إلى تحقيق 

وأيضا ينطوي على أمور تنحرف من الواةب العام والشفايية نفع خاص لحساب المصلحة العامة، 
وتخرج عن المعايير الأخلاقية، كما يأخذ الفساد المال  عدة مظاهر كاستغلال المنصب العام، 
والرشوة، الاختلاس، الاعتداء على المال العام، غسيل الأموال....الخ وينتج هذا كله نتيةة عدة 

يية وسياسية، يمر بها المةتمع، مسببا الإخفاق ي  تغطية كلفة عوامل اقتصادية، اةتماعية، ثقا
الخدمات المحلية وتدن  مستوى ةودتها، وانفاق المال العام بما لا يتوايق مع الصالح العام ودون 

، ويعود سبب الفساد المال  إلى أسباب عدة منها: الظروف 4تلبية احتياةات المواطنين 
بة كتدن  الرواتب وغلاء المعيشة والت  تعد من الأسباب الت  تديع الاقتصادية والاةتماعية الصع

بالعاملين إلى البحث عن مصادر مالية أخرى، حتى من الرشوة وغيرها من الأيعال السابق ذكرها، 
 . 5غياب المساءلة رغم اعتبارها الوةه الآخر للرقابة الشعبية على عمل المةالس المنتخبة...الخ 

 
 

                                                           
1  المرةع السابق.16-19قانون رقم ، 
2المتعلق بالبلدية، أطروحة لنيل درةة الدكتوراه ي  القانون،  31-33ناصرة، عن عدم استقلالية البلدية ي  القانون  بن عيسى

 .91، ص 1139تخصص قانون داخل ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ةامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
3  191-193مليان  صليحة، المرةع السابق، ص.ص. 
4  191-116عيسى ناصرة، المرةع السابق، ص.ص بن. 
5 .المرةع نفسه 
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 الثاني الفرع
 ثار الناتجة عن رقابة الجماعات المحليةالآ

نميز الآثار الناتةة على ممارسة الرقابة على الةماعات المحلية بتحقيق ةملة من المقاصد 
ونتائج وةب توضيحها وبيانها، وكذا نتيةة للعراقيل المذكورة سابقا كان لزوما علينا البحث واقتراح 

الحد من العراقيل، ومن بين الحلول المقترحة من مةموعة من الحلول قصد القضاء أو على الأقل 
 أةل تفعيل رقابة الةماعات المحلية إما إدارية أو مالية، حتى سياسية وقضائية نذكر ما يل :

 الآثار الناتجة عن الرقابة الإدارية للجماعات المحليةأولا:
ها، ومدى كفاية يتمثل دور الرقابة لإبراز مدى التزام الإدارة بتحقق الأهداف المرسومة ل

تطبيقه من قواعد قانونية على ضوء ما يستند اليه من أعمال، ومدى مسايرة لتلك القواعد إما على 
 أعمال أو أعضاء المةالس المحلية وه  كالتال :

 اثار الرقابة على أعمال المجالس المحلية /6
ر عليها من خلال ينتج عن ممارسة الرقابة على أعمال الةماعات المحلية حلول ونتائج تتأث

 اليات، وهديها مدى مطابقة هذه الأعمال لمبدأ المشروعية وه  كالتال :
 سلطة التصديق أ/

باعتبارها سلطة بمثابة رخصة والت  تكون بالقبول أو الريض، وتحصل عليها الةماعات 
عات المحلية، المحلية لمباشرة تنفيذ أعمالها وقراراتها، وتعد بمثابة المحرك الأساس  للأعمال الةما

وتمارس السلطات الوصية على الةماعات المحلية بفرض المشرع الةزائري رقابة إدارية من خلال 
إعمال رقابة التصديق والتزامها بالحصول على موايقة السلطة المركزية، لذا يكون المشرع شدد 

طبيعة النظام  رقابة السلطات الوصية على أعمال الهيئات اللامركزية، مما يؤدي إلى تغيير ي 
 الإداري الذي ينتم  له الةماعات المحلية.

 
 الإلغاء ب/

منح المشرع الةزائري للسلطات الوصية حق إبطال قرارات المداولات المخالفة للقوانين 
والتنظيمات الصادرة عن الةماعات المحلية بدون اللةوء إلى الةهات القضائية، وهو يعتبر هذا 

سلطات الوصية على الةماعات المحلية، وبالأخص المتعلق الحق مظهر من مظاهر سمو ال
بالأعمال ذات الطابع المحل ، وكرسها المشرع ي  مختلف قوانين الةماعات المحلية، بحيث خول 
للسلطات المركزية إبطال المداولات، والواقع اكد بعض التةارب العالمية ي  مةال الةماعات 
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ء يعتبر عائق يقف أمام الوتيرة التنموية، والمشرع منح المحلية بان يرض رقابة عن طريق الإلغا
حق إبطال مداولات الهيئات المحلية بالدرةة الأولى إلى السلطات الوصية بةعل دور الةماعات 

 .1المحلية ضعيف مع بعض الأنظمة العالمية 
لسلطة ويعود قرار الغاء مداولات المةالس المحلية إلى الوال  باعتباره ممثلا للولاية وا

المركزية والمتمثلة ي  المداولات المخالفة للقواعد القانونية والت  تمس بالمصلحة العامة، لذا يقوم 
الوال  بريع دعوى أمام القضاء بإقرار ببطلان المداولة ويكون الوال  طرف مدعيا والمةلس 

 الشعب  الولائ  طريا للمدعى عليه.
صالح العام منها تعديل كبير، وما يلاحظ أنّ حق كما أنّ المداولات الت  تنحرف عن غاية ال

إثارة البطلان لا يوةد ما ينص عليه ي  قانون البلدية تعكس قانون الولاية، الذي حايظ على 
 .2إمكانية إثارته من ةهة إدارية للوال  أو سلطة شعبية بالناخبين المحلين أو المكلف بالخزينة 

 سلطة الحلول ج/
خول سلطة الحلول للسلطات الوصية بموةبها تستطيع السلطات أن  إنّ المشرع الةزائري

تحل محل الهيئات اللامركزية ي  حالات محددة، وي  حالة عدم اتخاذ المةالس المحلية الشعبية 
الإةراءات والتدابير اللازمة، يان امتناع أو سكوت الهيئات المحلية عن أداء مهامها يمنح للسلطة 

 .3ي  ممارسة الحلول ويكون تلقائيا بعد يوات الأةل المحدد للإنذار الوصية الرقابية الحق 
وأيضا رئيس المةلس الشعب  البلدي يخضع إلى الرقابة الإدارية كبقية الأعضاء المنصوص 
عليه ي  قانون البلدية وتمارس عليه رقابته الوصائية من طرف وال  الولاية، وهذا على عكس 

لبلدي، ولرئيس البلدية مركز قانون  يةعله يتمتع بازدواةية المهام باق  أعضاء المةلس الشعب  ا
 .4 31-33من قانون رقم  69ويخضع لبسط رقابته، وهذا ما حدد ي  نص المادة 

تبرز معالم سلطة حلول ي  اتساع مةال تدخل الوال  ي  الحلول محل رئيس المةلس 
لولاية كغيره من الموظفين، والتزام رئيس الشعب  البلدي، وذلك بخضوع السلطة الرئاسية لوال  ا

من قانون  89رقابته عليه، وما نص ي  مادة المةلس الشعب  البلدي بكل توةيهات الوال ، لبسط 
                                                           

1  99-99عبدل  منال، المرةع السابق، ص.ص. 
2  بوعمامة كهينة، ولد يوسف تسعديت، الوصاية الإدارية وتأثيرها على تسيير الةماعات الإقليمية ي  الةزائر، مذكرة مقدمة

دارة محلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، لاستكمال متطلبات شهادة الماستر ي  العلوم ا لسياسية، تخصص سياسات عامة وا 
 .99، ص 1131ةامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

3  96عبدل  منال، المرةع السابق، ص. 
4  المرةع السابق.31-33من القانون رقم  69المادة ، 
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ورغم ما قدمه المشرع من حصر وتحديد لدوايع الحلول إلى انه من ناحية أخرى منح  1البلدية 
لبلدية باتخاذ الإةراءات المناسبة المتدخلة ي  الوال  سلطة تقديرية كبيرة ي  مدى تقاعس رئيس ا

، أو بانتقال سلطة التقرير من يد رئيس البلدية إلى الوال  وما أدى إلى تحول علاقة 2اختصاصه 
 .3بينهما من علاقة ي  اطار اللامركزية إلى عدم التركيز 

الوال  سلطة  ومنه نستنتج انه رغم تحديد المشرع لأسباب ودوايع إلى انه من ةهة منح
تقديرية ي  تقدير المدع  تقاعس رئيس البلدية ي  اتخاذ الإةراءات المناسبة الت  تدخل ي  نطاق 

 اختصاصه.
 اثار اليات الرقابة على أعضاء المجالس المحلية المنتجة /2

انه لم يتم تحديد نوع المتابعة القضائية بالية التوقيف  11-11يتبين من خلال قانون البلدية 
ا يصبح العضو المنتخب البلدي ي  خطر إلا انه سيعيش هاةس بإبعاده من المةلس ي  أي لذ

وقت دون تمكنه من يعل ش ء، ويعتبر مساس بحقوق العضو المنتخب المحل  البلدي، وأيضا 
منح قانون البلدية سلطة واسعة للوال  بإصدار قرار التوقيف بدون إشارة المةلس الشعب  البلدي، 

تراةع عن الاستقلالية، ومبينا على دور الوال  والضمانات الت  تةعل المةلس الشعب  مؤديا إلى 
 البلدي مهتما لدور المةلس البلدي.

وكذلك السلطة الواسعة الت  يتمتع بها الوال ، أين خولت له حق الانفراد بقرار التوقيف بدون 
لذي يهمش دور المةلس استشارة المةلس يؤدي إلى حضور سلطة الوال  القوية ي  الوقت ا

 البلدي، وبالتال  تراةع الضمانات والتصدي لسلطة وصاية بالنسبة لأعضاء المةلس البلدي.
رغم السلطة الواسعة الت  يتمتع بها الوال ، إلا أنّ  10-11وتبين من خلال قانون الولاية 

منتخبين مقارنة وزير الداخلية يتمتع بنفس الصلاحيات بوةود ضمانات واسعة لحقوق الأعضاء ال
 بانبالأعضاء المعينين، مثال إنهاء مهام وال  الولاية الذي يتم الإعلان عليه من وزارة الداخلية 

من طرف الولاية، ويتم الكشف عن أسباب تنحيته من رئيس  1112وال  ولاية بةاية ي  ايريل 
 .4 1112الولاية ي  ديسمبر 

                                                           
1 .المرةع نفسه 
2 331، ص 1131زائري، دار الهدى، الةزائر، بوعمران عادل، البلدية ي  التشريع الة. 
3  ةزية أميرة، الرقابة الوصائية على الةماعات المحلية ي  ظل قانون البلدية والولاية الةديدين، مذكرة ماستر أكاديم  ي  الحقوق

 .81، ص 1131والعلوم السياسية، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ةامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
4  99سليمان  صبيحة، دربال مريم، المرةع السابق، ص. 
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شرع منح للمنتخب البلدي صفات قانونية لمواةهة قرار وأيضا بالنسبة لآلية الإقالة نةد أنّ الم
الإقالة، مقارنة بعضو المةلس الولائ  بعدم امتلاكه أي أداة قانونية لتمكنه من الدياع عن نفسه، 

، وكذا بالنسبة للإقصاء بفقدان 1ويؤدي حتما لتأثره على استقلالية أعضاء المةالس المحلية 
لغاء المركز القانون   الناتج عن العضوية ويترتب عليه استخلاف العضو المقصى وزوال وا 

بالترشح الوارد ي  نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب الأخير منها، ويمثل عقوبة للعضو المنتخب 
2. 

نستنتج من كل هذا أنّ الرقابة الوصائية تشدد على استقلالية أعضاء المةالس المحلية، 
 ة واسعة، وهذا كله ليس ي  صالح المنتخبين المحليين.والسلطة الوصية لها صلاحيات رقابي

 الآثار الناتجة عن الرقابة المالية للجماعات المحليةثانيا: 
تتمتع الأةهزة المكلفة بالرقابة المالية باختصاصات تتعلق بالحفاظ على المال العام، أي أنّ 

المالية على الةماعات  هذه الأةهزة تنصب عليها بعض العيوب، وتكون سبب ي  تمديد الرقابة
 المحلية لذا سنتطرق إلى الآثار المقترحة للرقابة السابقة واللاحقة والت  تتمثل ي :

 تفعيل الرقابة المالية السابقة /1
إنّ الرقابة المالية السابقة تهدف إلى الحيلولة دون التةاوزات المالية بكل أنواعها ومدى 

ع القوانين والتنظيمات المعمول بها، وكذا اعتبارها رقابة تطابق العمليات الواردة على النفقات م
وقائية تمكن من اكتشاف الأخطاء، وكذا تعمل الرقابة على لفت انتباه الأمر بالصرف ي  حال 
ما رقابة المراقب  خطئه عن حسن أو سوء نية، وي  حالة تميز التخصيص القانون  للنفقات، وا 

ات بدون تعدي على رقابة الت  تخص العمليات المالية من الشكل  للنفق المال  تنةر ي  الةانب
 .3بدئها إلى حين انتهائها 

يعتمد أيضا نظام الرقابة السابقة المعتمد على تعدد أةهزة الرقابة الذي يعد رغبة من المشرع 
بعادها عن كل الضغوطات  بإعطاء الأهمية للطابع الوقائ  بحسن استغلال للأموال العمومية، وا 

اقصى حد ممكن ويصلها عن سلطة الأمر بالصرف، وذلك بةمع بين الرقابة والتنفيذ الذي إلى 

                                                           
1  39ةزية أميرة، المرةع السابق، ص. 
2  96سليمان  صبيحة، دربال مريم، المرةع السابق، ص. 
3  93-91سليمان  صبيحة، دربال مريم، المرةع السابق، ص.ص. 
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يؤدي إلى طغيان التنفيذ وامتصاص الرقابة، ووةب التنسيق بين أةهزة الرقابة السابقة واللاحقة 
 .1لضمان تطويرها وتحسينها عن طريق تبادل المعلومات والخبرة 

 قةتفعيل الرقابة المالية اللاح /2
تفعيل الرقابة المالية اللاحقة يعتمد على نتائج قابلة للتقدير وتستةيب للأهداف المحددة 
مسبقا، ويمارس ي  سياق من الشفايية والمرونة والمسؤولية بخصوص الوسائل المستعملة لبلوغ 
 الأهداف والنتائج المرةوة، حيث المسير يضع أهداف محددة ويسعى إلى تحقيق الوسائل المتاحة،
ولا يمكن أن يسأل عنه إلا عن طريق مدى تحقق ويتسع مةال الأمر بالصرف ليستلزم وةوب 

 .2تقلص دور الرقابة السابقة 
أيضا يكون تأثير الرقابة المالية اللاحقة من متطور النصوص القانونية بإيةادها مثالية 

لية، حيث تعد المفتشية العامة وخيالية، وباعتبارها الطريقة الأمثل لمراقبة ميزانية الةماعات المح
ما صلاحية الممنوحة لمةلس المحاسبة  هيئة رقابية ذات دور بالغ لا يمكن الاستغناء عنه، وا 
موسعة يتعدى رقابة الحسابات لتشغيل تسيير الأمرين بالصرف، وهذا ما يعود بانعكاس على 

أيضا بانعزاله وانطوائه على طبيعة الرقابة لعمله باعتباره متخصص ي  الرقابة المالية، ويتميز 
نفسه وبعده عن التطور الحاصل ي  ميدان الرقابة المالية والمعاير للدولة عاملة من أةل محاربة 

 .3التبذير والغش والفساد 
ومنه نستنتج بان تفعيل أةهزة الرقابة المالية يكمن ي  حماية أموال الةماعات المحلية ي  

ن أةل ضمان تسيير الأموال العمومية وضمان عدم ضياعها مختلف الاختلاسات والتلاعبات م
 من خلال الرقابة الإدارية للمفتشية العامة.

 حاجة العمل الرقابي للتكنولوجيا الحديثة /3
استدعاء المنظمة للدولة للأةهزة العليا للرقابة والمحاسبة لضرورة استخدام الأساليب الحديثة 

ة الحاسب الإلكترون ، وأيضا معرية تدقيق نظم وحاةة العمل ي  إةراء تدقيق المال العام وبواسط
الرقاب  باستخدام الإنترنت لكشف الغش والفساد بوضع استراتيةية لتأهيل الموارد البشرية ي  مةال 
استخدام التقنيات الإلكترونية ي  مكايحة الغش والفساد، وتوظيف التقنيات الحديثة بتعزيز شمولية 

ل ، وكذا تطوير الإرشادات والأدلة الرقابية ي  ظل تنام  استخدام تكنولوةيا للأنظمة الضبط الداخ

                                                           
1  99بلعمل حنان، لعماري سعاد، المرةع السابق، ص. 
2  99المرةع نفسه، ص. 
3  91-93سليمان  صبيحة، المرةع السابق، ص. ص. 
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المعلومات، وحتى تبادل الخبرات والبرمةيات المستخدمة بين الأةهزة الرقابية ي  مةال الكشف 
 عن الغش والفساد وتفعيل دور الأةهزة الرقابية.

 الحاجة إلى توسيع نطاق الرقابة المالية /4
اق الرقابة المالية يشمل رقابة الأداء انسةاما مع اتةاه الرقابة المالية، وكذلك إنّ توسيع نط

تعد رقابة الأداء شكلا متطورا من أشكال الرقابة المالية، بصفة خاصة الت  تهتم بالاقتصاد 
من برامج والأنظمة المحلية ي  الةماعات  دوالكفاءة والفعالية ي  استخدام المال العام وتتأك

 .1تحققت بفعالية ويق للأهداف المحددة لها  المحلية
 اثار الرقابة القضائية على الجماعات المحليةثالثا: 

نتيةة القيود المذكورة سابقا كان لزوا علينا البحث واستنتاج مةموعة من الآثار، من بينها 
 اثار ناتةة من أةل تفعيل دور الرقابة القضائية على الةماعات المحلية كما يل :

 اثار الآليات القضائية لحماية مبدأ حية الإدارة /6
، 2الحرية  استعةالتتمثل اليات حماية مبدأ حرية الإدارة ي  كل من دعوى الإلغاء ودعوى 

حيث أنّ الية دعوى الإلغاء محدودة لتمتع القرارات الإدارية بالطابع التنفيذي وتعتبر الية لمواةهة 
سفية وتسعة إلى الغاء كل قرار إداري أو ةزء منه، اذا كان مختلف قرارات السلطة الوصية التع

 31-33من قانون رقم  93يحمل تعديا على حرية الةماعات المحلية ي  الإدارة وحسب المادة 
3  أنّ المةلس الشعب  له حق ريع دعوى قضائية ضد قرار صادر من الوال  يثبت الغاء مداولة

المختصة ويقع على عاتق القاض  الإداري التحقق من أو ريض المصادقة عليها أمام الةهات 
 مشروعية القرار محل الدعوى.

الحرية يتخذ قاض  الاستعةال بمقتضاها كل الإةراءات، التدابير  استعةالأما دعوى 
الضرورية لحماية الحقوق والحريات الأساسية ضد أي اعتداء صادر عن الإدارة، ولتفعيل مهمة 

مثل ي  أن تكون هناك مساس غير قانون  بإحدى الحريات المضمونة دعوى استعةال الحرية تت
 .4بمبدأ حرية الإدارة، وان يكون المساس بالحرية خطيرا واقع على حرية أساسية 

                                                           
1  99بلعمل حنان، لعماري سعاد، المرةع السابق، ص. 
2  91بن عيسى ناصرة، المرةع السابق، ص. 
3  المرةع السابق.31-33من قانون  93المادة ، 
4  91بن عيسى ناصرة، المرةع السابق، ص. 
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ومن كل هذا يتبين لنا أنّ حرية الإدارة ه  حرية أساسية تتعرض على مدى توير الاةتهادات 
قوق والحريات المشمولة، وقد تؤدي هذه الدعوى إلى الدستورية والقضائية الت  تحدد ةملة الح

وقف تنفيذ القرارات الإدارية، ووضع القاض  ي  سلطة واسعة للتدخل ضد الانتهاكات الت  قد تقع 
 .1على الحريات الأساسية من طرف السلطات الدولية 

 اثار الرقابة القضائية في مكافحة الفساد المالي في الجماعات المحلية /2
الرقابة المالية من اهم اليات مكايحة الفساد المال ، لذا تساءلنا حول كيفية تحقيق ذلك ي   تعد

الةماعات الإقليمية، ومنع وقوع الأخطاء والمخالفات المالية وكذا لتحقق من مدى صحة ذلك، 
ى وللإةابة عن التساؤل المطروح وكشف ومنع وقوع الأخطاء وأيضا المخالفات المالية، والعمل عل

 .2تصحيحها بمثابة منهاج الرقابة المالية ي  مكايحة الفساد المال  ي  الةماعات الإقليمية 
 تمويل الجماعات المحلية وتحديات مكافحة الفساد الإداري لأجل التنمية المحلية /3

أصبح الفساد الإداري منتشرا ي  كل القطاعات الأساسية ي  المةتمع، ومنها الإدارة العمومية 
براز الانعكاسات السلبية للفساد الإداري على ةميع سوا ء على المستوى المركزي أو المحل ، وا 

ةوانب الحياة وخاصة آثاره الخطيرة على التنمية المحلية، بإبعادها المختلفة وتطرق إلى الأسباب 
ت  والإةراءات الكفيلة لمكايحة هذه الظاهرة لتحقيق التنمية المحلية، وتقديم بعض توصيات ال

تساعد على التصدي لظاهر الفساد الإداري ي  الةماعات المحلية، وتساهم ي  تحقيق الاستقلالية 
 .3المالية للةماعات المحلية وتحسين ياعليتها لتحقيق التنمية المحلية من ةهة أخرى 

 
 

  

                                                           
1 المرةع السابق.31-33من قانون  93ة الماد ، 
2 3دورغ  عبلة، دور الرقابة المالية ي  مكايحة الفساد المال  ي  الةماعات المحلية، المةلة الةزائرية للأمن والتنمية، ع ،

 .111-161، ص.ص 1113
3  ، مجلة دراسة جباية، "نمية المحليةتمويل الةماعات وتحديات مكايحة الفساد الإداري لأةل الت"مراد ناصر، نورالدين قري ،

 .11-19، ص.ص 1131
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 خاتمة:

هدف الةماعات المحلية إلى التكفل بتسيير شؤون الةماعات المحلية وتلبية متطلبات ت
هيئات قادرة على تحديد  لأنهاطنين نقل السلطة من السلطات المركزية إلى الةماعات المحلية الموا

يةاد حلول لها، ومن خلالها يتمكن المواطنين من المشاركة ي  تسيير شؤونهم  مشاكل المواطنين وا 
عالمحلية وتنمية الروح الوطنية وتعزيز العلاقة  طاء بين المةتمع المحل  والسلطة المركزية وا 

المحل  وليتم تحقيق  بالإقليمي  صناعة واتخاذ القرارات الت  لها علاقة  المواطنينيرصة لمشاركة 
كل هذا يةب منح استقلالية يعلية الةماعات المحلية سواء من الناحية القانونية أو التطبيقية وي  

 المةال الإداري والمال  كما ذكرناه ي  موضوعنا سابقا.
ماعات المحلية لرقابة مشددة حيث يخضع أعضاء المةالس المحلية تخضع استقلالية الة

أو الإقالة، أو من خلال  الإقصاءلرقابة وصائية من السلطة المركزية سواء عن طريق التوقيف أو 
 الية الحل الذي يؤدي القضاء على الوةود القانون  للمةلس المحل  البلدي والولائ .

وذلك من خلال التصديق أو الإلغاء أو الحلول  المةالس للرقابة أعمالوتخضع أيضا 
لمبدأ المشروعية، والملائمة مع  الأعمالوالغاية من يرض هذه الرقابة معرية مدى مطابقة هذه 

وصحة تنفيذها ومدى  لأعمالهاالقوانين والتنظيمات المنصوص عليها ولمعرية مدى مباشرتها 
 تحقيق المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة.

 : من بينهاا على ما سبق يتم استخلاص مةموعة من النتائج المتعلقة بالموضوع وبناء
  لقد منح المشرع الةزائري للةماعات المحلية استقلالية ي  المةال الإداري والمال  لكن

 أخضعها إلى رقابة السلطة المركزية.
 ة ي  اتخاذ استقلالية الةماعات المحلية نسبية غير مطلقة، وذلك لتدخل السلطة المركزي

 القرارات المتعلقة بالشؤون المحلية عن طريق الرقابة الإدارية.
  تكريس الممارسة الديمقراطية ومشاركة المواطنين ي  تسيير شؤونهم المحلية وهذ ما نص

عليه قانون الولاية والبلدية، إلا انه يتم إبعاد المواطنين عن المشاركة الفعلية ي  التنمية 
 المحلية.

  أنع الةزائري صلاحيات واختصاصات الةماعات المحلية نظرية يقط بدل ةعل المشر 
يمنح لها الأسلوب العام وحرية وضع سياستها ومسؤولية ممارسة صلاحياته، وهذا ما أدى 

 إلى ةمودها وعدم تحركها إلا بإذن من السلطة المركزية.



 خاتمة

 
87 

والت  من خلالها  بعد عرض بعض النتائج المتصل اليها ي  موضوعنا والت  ذكرناها سابق
حاولنا تحليل وقائع الةماعات المحلية بين الاستقلالية والرقابة حيث نقترح بعض 

 الاقتراحات منها:
  تعديل قانون الولاية والبلدية بشكل يسمح للةماعات المحلية ويفسح لها المةال لحرية أكثر

 ي  الاستقلالية ي  ممارسة مهامها.
 ة الةباية.إشراك الةماعات المحلية ي  عملي 
  .إعطاء صلاحيات أوسع للمةالس المحلية المنتخبة وسحبها من السلطة المركزية 
  منح لأعضاء الةماعات المحلية ضمانات كايية تمكنهم من ممارسة مهامهم بكل حرية

 واستقلالية.
  تدعيم رقابة الممارسة على الةماعات المحلية بعض الضمانات القانونية، مثل تقييد

زية بالمدة حتى لا تقوم بالمماطلة وتعطيل نشاطات المةالس المحلية، وأيضا سلطات المرك
ضرورة القيام بتسبيب القرارات الصادرة عن الةهة الوصية للوقوف على الأسباب الت  

 دعت إلى الرقابة.
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، المتعلق بالانتخابات، 1113مارس  31المؤرخ ي   13-13القانون العضوي رقم  (1

 .1113مارس  31، الصادرة ي  39ج.ر.ع 
، يتضمن قانون الانتخابات، 3691أكتوبر  11مؤرخ ي   19-91القانون رقم  (1

 ، )ملغى(.3691أكتوبر  19ة ي  ، الصادر 88ج.ر.ج.ج، عدد 
 31، المتضمن قانون الولاية، ج.ر.ع 3661ايريل  9، المؤرخ ي  16-61القانون رقم  (8

 .3661لسنة 
 عمومية.، متعلق بالمحاسبة ال3661غشت  31، مؤرخ ي  13-61القانون  (1
 19-91، يعدل ويتمم الأمر رقم 1119ماي  31، مؤرخ ي  11-19القانون رقم  (9

 .1119ماي  31صادرة ي   13المتضمن قانون مدن ، ج.ر.ع 
، الصادرة 19، يتعلق بالبلدية، ج.ر.ع 1133يونيو  11ي   ، المؤرخ31-33القانون رقم  (9

 .1133يبراير  16ي  
الصادرة  31، يتعلق بالولاية، ج.ر.ع 1131ييفري  13، المؤرخ ي  19-31القانون رقم  (9

 .1131ةويلية  1ي  
، المتعلق بنظام الانتخابات، 1139غشت  11المؤرخ ي   31-39القانون العضوي  (8

 .1139غشت  19، صادرة ي  11ج.ر.ع 
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VI  التنظيميةالنصوص: 
 

، المتضمن بنشر تعديل 3696ييفري  11، المؤرخ ي  39-96المرسوم الرئاس  رقم  (3
مارس  13، الصادرة ي  6، ج.ر.ع 3696ييفري  11الدستور الموايق عليه ي  استفتاء 

3696  . 
، 3669، يتضمن دستور 3669ديسمبر  9، مؤرخ ي  819-69المرسوم الرئاس  رقم  (1

، المعدل والمتمم بموةب القانون رقم 3669ديسمبر  9ي  ، صادرة 99ج.ر.ج.ج عدد 
ايريل سنة  38، صادرة ي  11، ج.ر.ج.ج عدد 1111ايريل  31المؤرخ ي   11-11

، 1119نويمبر  31المؤرخ ي   36-19، المعدل والمتمم بموةب القانون رقم 1111
نون رقم المعدل والمتمم بموةب القا 1119نويمبر  39، صادرة ي  91ج.ر.ج.ج عدد 

مارس  9، صادرة ي  11، ج.ر.ج.ج عدد 1139مارس  9، المؤرخ ي  39-13
1139. 

، يتضمن إحداث مقاطعات 1131ماي  19مؤرخ ي   381-31المرسوم الرئاس  رقم  (1
إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة والمرتبطة بها، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

 .1131، لسنة 16
، يتضمن الأحكام المطبقة 31/31/1139، مؤرخ ي  111-39م المرسوم الرئاس  رق (8

 .31/31/1139، صادرة ي  91على الأمين العام للبلدية، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
، يتضمن التعديل الدستوري، 1111ديسمبر  11، مؤرخ ي  881-11مرسوم رئاس  رقم  (1

 11، صادر ي  91، ج.ر.ج.ج عدد 1111مصادق عليه ي  استفتاء أول نويمبر 
 .1111ديسمبر 

، يحدد صلاحيات وزير 31/19/3668المؤرخ ي   189-68المرسوم التنفيذي رقم  (9
 .3668، 11الداخلية والةماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، ج.ر.ج.ج عدد 

، يتضمن حل مةالس شعبية ولائية، مؤرخ ي  383-61المرسوم التنفيذي  (9
 .31/18/361، صادرة ي  19، ج.ر.ج.ج عدد 33/18/3661

، يتعلق بالرقابة السابقة على 38/33/3661المؤرخ ي   838-61المرسوم التنفيذي رقم  (9
 ، المعدل والمتمم.31/33/3661، صادرة بتاريخ 91النفقات الملتزم بها، ج.ر.ج.ج عدد 
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، الذي يحدد صلاحيات 9/16/1119المؤرخ ي   191-19المرسوم التنفيذي رقم  (6
 .المفتشية العامة للمالية

، المتضمن قانون الولاية، ج.ر.ج.ج 11/11/3696مؤرخ ي   19-96الأمر رقم  (31
، المؤرخ ي  99-99، المعدل بموةب الأمر رقم 11/11/3696، الصادرة ي  88عدد 
، الصدرة ي  99، المتضمن قانون الولاية، ج.ر.ج.ج عدد 11/31/3699
، مؤرخ ي  11-93، والذي عدل هو الآخر بموةب القانون رقم 19/31/3699
المتعلق بالولاية، ج.ر.ج.ج عدد  19-96، المتضمن تعديل الأمر رقم 38/11/3693
 .39/11/3693، الصادرة ي  19

، المتضمن قانون البلدية، ج.ر.ج.ج 39/13/3699مؤرخ ي   18-99الأمر رقم  (33
 .36999 ، لسنة9عدد 

 
VIIوثائق أخرى : 
 على الرابط  حاتم حميد محسن، مزايا وعيوب نظام التمثيل النسب  الانتخاب ، مقالات الكتاب (3
  www.google.com/amp/s/amp.anabaa.arg/arabicHttp:/ تم الاطلاع عليه 

39:11  
ط التال : التقسيم الإداري ي  الةزائر، مقال موةود على الراب (1

3https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B
%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%

B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D
8%A7%D8%A6%D8%B1  :39:11تم الاطلاع عليه 

 

http://www.google.com/amp/s/amp.anabaa.arg/arabic
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 21 ......................................................... ثالثا: البعد المحلي ومقتضيات تبني النموذج التشاركي للحكم
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 21 ......................................................................................................................الفرع الأول

 21 ....................................................................................... عراقيل استقلالية الجماعات المحلية
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 28 .............................................. قابة الإدارية على الأعمال القانونية للمجالس البلدية المنتخبةأولا: الر 

 28 .............................................................................. ثانيا: الرقابة على نفقات الجماعات المحلية
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 91......................................................................................خاتمة
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الةماعات المحلية بالاستقلالية، وهذا نتيةة الاعتراف لها بالشخصية المعنوية من تتمتع 

والةانب المال ،  ،الإداريوتمس هذه الاستقلالية ةانبين أولهما الةانب ، طرف المشرع الةزائري

بكل حرية حيث تقوم بإدارة تسيير الشؤون المحلية من خلال تلبية  وذلك من أةل القيام بوظائفها

ي  سبيل تحقيق التنمية المحلية والمصلحة العامة، وتمارس الةماعات  متطلبات المواطنين، وذلك

الت  رسمها القانون وذلك بالحفاظ على مبدأ  حدودالالمحلية مهامها بشكل غير مطلق، وي  

 المشروعية وتحقيق المصلحة العامة.

المشرع الةزائري الةماعات المحلية برقابة السلطات الوصية رغم تمتعها وأخضع  

مخالفة القوانين والتنظيمات بالاستقلالية من أةل مراقبة مدى مشروعية أعمال هذه الهيئات وعدم 

  المنصوص عليها.

 الولاية، البلدية.لية، الةماعات المحلية، الرقابة، الاستقلا المفتاحية:ات الكلم

Les collectivités locales jouissent d'une indépendance qui résulte de la 

reconnaissance de leur personnalité juridique par le législateur algérien. 

 Cette indépendance porte sur deux aspects dont le premier est le volet 

administratif et le volet financier afin d'exercer librement leurs fonctions en tant que 

elles gèrent et administrent les affaires locales en répondant aux exigences des 

citoyens, afin de réaliser le développement local et l'intérêt public, et les collectivités 

locales exercent leurs fonctions de manière illimitée et dans les limites fixées par la loi 

afin de préserver le principe de légalité et réaliser l'intérêt public. 

Le législateur algérien a soumis les collectivits locales an contrôle de la tutelle , 

malgré leur indépendance, afin de contrôler la légalité du travail de ces organes et de 

ne pas violer les lois et règlements en vigueur. 

 


